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الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(
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ص.ب : رام الله 339 القدس 69647

هاتف : 02989506 - 022974949
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غزة: عمارة دريم – الطابق الثالث- شقة رقم -4 شارع حبوش

تلفاكس: 082884767

تلفاكس: 082884766

info@aman-palestine.org :بريد الكتروني

www.aman-palestine.org :الموقع الالكتروني

يتقدم ائتلاف أمان بالشكر الجزيل

للباحثة الأستاذة عنان جعابيتي لإعدادها هذه الدراسة، وللدكتور عزمي الشعيبي وفريق أمان لإشرافه ومراجعته وتحريره لها.

جميع الحقوق محفوظة للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( 

في حالة الاقتباس، يرجى الإشارة إلى المطبوعة كالتالي: الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 2020. واقع المؤسسات العامة غير 
الوزارية. رام الله- فلسطين. 

إن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة »أمان« قد بذل جهوداً في التحقق من المعلومات الواردة في هذه الدراسة، ولا يتحمل أي مسؤولية 
تترتب على استخدام المعلومات لأغراض خارج سياق أهداف الدراسة بعد نشرها.



واقــع المؤسســات العامــة غير الوزارية

5

المحتويات
  6 	 	 	 	 	 	 	 	 	 المقدمة		

8	 	 	 	 	 	 الفرع	الأول:	المفهوم	والمبررات	للمؤسسات	العامة				

 8	 	 	 	 	 	 	 	 أولا:	تعريف	المؤسسة	العامة	

9 	 	 	 	 	 ثانيا:	الغاية	والمبررات	من	إنشاء	المؤسسات	العامة	

11 	 	 	 	 الفرع	الثاني:	استعراض	للمؤسسات	العامة	في	فلسطين		

11 	 	 	 اولا:	الإطار	الدستوري	الناظم	لعمل	المؤسسات	العامة	الفلسطينية	

15 	 	 	 	 	 	 	 	 ثانيا:	المرافق	المهنية	

ثالثا:	الإطار	الدستوري	الناظم	للمؤسسات	العامة	التابعة	للسلطة	التنفيذية	)مجلس	الوزراء(							17

 22 	 	 	 	 	 	 	 الفرع	الثالث:	النتائج	والتوصيات		

 29 	 	 	 الملحق:	المؤسسات	التي	نظمت	بموجب	قوانين	أو	قرارات	بقانون			



واقــع المؤسســات العامــة غير الوزاريةدراســة تشــخيصية حول

6

مقدمة:

تتطلــب إدارة المرافــق العامــة وخصوصيــة العمــل في بعــض القطاعــات إنشــاء مؤسســات وهيئــات عامــة للمســاهمة والمســاندة 
للســلطات الثــلاث في الدولــة، بعضهــا ينشــأ لدعــم ومســاندة الســلطة التشــريعية أو الســلطة القضائيــة أو الســلطة التنفيذيــة. 
وغالبــا مــا تتبــع هــذه الهيئــات للســلطة التــي تخــول بإنشــائها، وإن كانــت تتمتــع بإطــار قانونــي خــاص، وفي غالبيتهــا تتمتــع 
باســتقلال مالــيّ وإداريّ معتمــد، وتلتــزم بالمهنيــة والحياديــة في أعمالهــا. وفي الحالــة الفلســطينية، فقــد أشــار القانــون 
الأساســي في المــادة 69/ 9 لإنشــاء المؤسســات والهيئــات التابعــة للســلطة التنفيذيــة إلــى جانــب الــوزارات الحكوميــة الرســمية، 
إن إنشــاء مؤسســة عامــة لإدارة مرفــق عــام لا بــد أن يرتبــط بوجــود تنظيــم شــامل يخــدم  السياســات العامــة والمقرة للقطــاع 
أو المجــال المعنــي، إضافــة الــى اعتمــاد إطــار قانونــي ناظــم يحــدد الأهــداف والغايــات مــن إنشــاء المؤسســة بوضــوح، ويشــير 
إلــى المهــام والمســؤوليات المتعلقــة بهــا، ويبــين بوضــوح آليــات الإشــراف والرقابــة والمســاءلة علــى المؤسســة ســواء الداخليــة منهــا 
أو الخارجيــة، وإعــداد وإقــرار هيكليــة إداريــة تتناســب ومهامهــا وصلاحياتهــا، وتحديــد مواردهــا لتمكــين المؤسســة مــن القيــام 
بمهامهــا علــى الوجــه الأكمــل، علــى أن يراعــى في ذلــك عــدم وجــود الازدواجيــة والتضــارب في المهــام والمســؤوليات بــين هــذه 
المؤسســات أو بينهــا وبــين الــوزارات المختصــة، لمــا في ذلــك مــن تداخــل وصــراع علــى الصلاحيــات، إضافــة الــى إمكانيــة هــدر 

للمــوارد و للمــال العام. 

وعلــى المســتوى الفلســطيني، تم إنشــاء عشــرات المؤسســات والهيئــات العامــة غيــر الوزاريــة إلــى جانــب الــوزارات الرســمية، 
حيــث وضعــت تشــريعات خاصــة بهــا تتضمــن الهــدف مــن إنشــائها ومهامهــا وصلاحياتهــا، ومركزهــا المالــي والإداري، وتبعيتهــا 
وآليــات الإشــراف والرقابــة عليهــا. غيــر أن بعــض هــذه المؤسســات نشــأت فقــط بموجــب مرســوم أو قــرار رئاســي بإنشــائها 
ــة مــن  ــا وتبعيتهــا حال ــا واختصاصاته ــد الهــدف مــن إنشــائها ومهامه ــق عــدم تحدي ــا. وقــد خل ــى قيادته ــازات مــن يتول وامتي
التضــارب والتداخــل في الصلاحيــات والمهــام مــع مؤسســات أخــرى قائمــة؛ فعــدم وضــوح تبعيتهــا أضعــف مجــال مســاءلتها 
والرقابــة عليهــا. أمــا في مجــال إدارتهــا الماليــة، فقــد نشــأت تحديــات كبيــرة بســبب عــدم وضــوح مفهــوم اســتقلالها المالــي، 
حيــث انتهــز بعضهــا ذلــك أحيانــا للحصــول علــى امتيــازات ورواتــب لا تتناســب مــع معــدلات الأجــور والرواتــب في المؤسســات 
الوزاريــة، الأمــر الــذي دفــع عــددا كبيــرا للتنافــس علــى هــذه المواقــع، في الوقــت الــذي يعانــي فيــه الوضــع الفلســطيني مــن 
أزمــة ماليــة واقتصاديــة حــادة بســبب الاحتــلال الإســرائيلي، الــذي يقــوم بقرصنــة الأمــوال الفلســطينية، والتحكــم والســيطرة 
علــى المــوارد الفلســطينية واســتغلالها لصالحــه. وفي الوقــت الــذي تعلــن فيــه الحكومــة الفلســطينية عــن تبنــي سياســة ماليــة 
قائمــة علــى التقشــف والترشــيد لمواجهــة هــذه الأزمــة، فإنــه مــن الضــروري أن تتــم مراجعــة واقــع هــذه المؤسســات لتصويــب 
أوضاعهــا، حيــث أن عــددا مــن المؤسســات العامــة الفلســطينية غيــر الوزاريــة تكلــف الخزينــة العامــة الكثيــر مــن الموازنــات، 
دون وضــوح للــدور الــذي تقــوم بــه، ســواء مــن الناحيــة القانونيــة أو المؤسســية, بــل إن هنــاك أكثــر مــن مؤسســة واحــدة تعمــل 
في نفــس المجــال وتتنافــس علــى المهــام والصلاحيــات، في ظــل عــدم وضــوح تبعيتهــا أو جهــة الإشــراف والرقابــة عليهــا، ممــا 
يشــكل هــدرًا للمــوارد والمــال العــام، وأثــرا ســلبيا علــى فاعليــة القطــاع العــام، وهــو مــا ينعكــس علــى مســتوى الخدمــات المقدمــة.

محددات	الدراسة:

تشــمل هــذه الدراســة المؤسســات العامــة التابعــة للســلطة التنفيذيــة المنشــأة منــذ تأســيس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية حتــى 
العــام 2019 وفقــا للمــادة 69 /9 مــن القانــون الأساســي، حيــث تضــم هــذه الدراســة المؤسســات التــي نصــت التشــريعات 
ــة  ــا مخصــص في الموازن ــي والإداري، ســواء كان له ــا الاســتقلال المال ــة، ومنحه ــا بالشــخصية المعنوي ــى تمتعه ــا عل الناظمــة له

العامــة للدولــة أو لــم يكــن. كمــا تتعــرض الدراســة وبشــكل عــام لمؤسســات الدولــة غيــر التابعــة للســلطة التنفيذيــة.

أهداف	الدراسة:	

ــر وتحســين إدارة المؤسســات العامــة، مــن خــلال  ــة وتطوي ــة الســلطة التنفيذي ــى المســاهمة في ترشــيد بني تهــدف الدراســة إل
الإطلالــة علــى واقعهــا المؤسســاتي والقانونــي. وبالتالــي، فــإن هــذه الدراســة لا تســتهدف تقييــم أيــة مؤسســة عامــة أو فحصهــا، 
بقــدر مــا تســتهدف تحســين الأداء العــام وإمكانيــة ترشــيد هــذا القطــاع الواســع، وصــولا الــى ترشــيد المؤسســات العامــة ووقــف 

بعــض مظاهــر هــدر المــال العــام.  
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منهجية إعداد الدراسة:

ــاب قائمــة رســمية تحــدد المؤسســات العامــة المنشــأة، فقــد قــام  تعتمــد الدراســة المنهــج الوصفــي التشــخيصي، ونظــرا لغي
الباحــث بإحصــاء كافــة المؤسســات العامــة غيــر الوزاريــة العاملــة في دولــة فلســطين، مــن خــلال مراجعــة الأطــر التشــريعية 

ــة بغيــر تشــريعات ســارية تنظمهــا. الناظمــة لعملهــا )قوانــين، مراســيم رئاســية، أنظمــة، قــرارات...( أو تلــك العامل

ومن الأدوات التي ستستخدم لإعداد الدراسة:

فحص التشريعات والقرارات ذات العلاقة بالمؤسسات والهيئات محل الدراسة.	 

رصد وتحديد السياسات العامة والخطط ذات العلاقة بالمؤسسات العامة غير الوزارية.	 

مراجعة الأدبيات السابقة ذات العلاقة.	 

إجراء المقابلات مع الجهات ذات العلاقة عند الحاجة.	 

إجراء بعض المقابلات مع الخبراء في هذا المجال.	 

فحص المواقع الالكترونية والتقارير المنشورة.	 

  

تجزئة	الدراسة:

ــث  ــروع رئيســية، حي ــة ف ــى ثلاث ــة المعتمــدة، فســيتم تقســيم الدراســة إل ــع المنهجي ــا لأهــداف الدراســة، وانســجاما م تحقيق
ســيخصص الفــرع الأول للمفهــوم والإطــار التشــريعي للمؤسســات العامــة، بينمــا ســيخصص الثانــي لاســتعراض واقــع 
المؤسســات العامــة غيــر الوزاريــة التابعــة للســلطة التنفيذيــة محــل الدراســة في فلســطين، وبالنظــر إلــى العــدد الكبيــر لهــا 
والاعتمــاد فيــه علــى المنهــج الوصفــي التشــخيصي، فســيتم الإحالــة فيــه إلــى ملحــق يتضمــن شــرحا موجــزا عــن كل مؤسســة، 

ــات. ــج والتوصي ــل النتائ ــث لتحلي ــا. وســيخصص الفــرع الثال ــث إطارهــا التشــريعي والمؤسســاتي ومرجعيته مــن حي
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الفرع	الأول

المفهوم	والمبررات	للمؤسسات	العامة

أولا:	تعريف	المؤسسة	العامة
إن دراســة وتحليــل الإطــار القانونــي الناظــم لعمــل المؤسســات العامــة، يســتوجب بدايــة التطــرق إلــى تعريــف المؤسســة العامــة. 
وهنــا لا بــد مــن الإشــارة إلــى الفــرق بــين المؤسســات العامــة ذات الصفــة الإداريــة، والمؤسســات العامــة ذات الطابــع الصناعــي 
والتجــاري التــي تعــرف في الحالــة الفلســطينية بالشــركات الحكوميــة1، حيــث تقــوم الأولــى بعمــل إداري وتخضــع للقانــون العــام 
ــون الخــاص. وعــادة مــا تديرهــا  ــوع الآخــر بعمــل اقتصــادي أو صناعــي أو تجــاري، وتخضــع للقان الإداري، في حــين يقــوم الن

الدولــة بنفســها أو تحــت إشــرافها لتلبيــة الحاجــات العامــة وبمــا يحقــق المصلحــة العامــة.
تعــرف المؤسســة العامــة بأنهــا: مرفــق إداري مُنــحَ الشــخصية المعنويــة، ليتوفّــر لــه بعــض الاســتقلال المالــي والإداري، بمــا يكفــل 

لــه ممارســة مهامــه، والغايــة التــي وُجــد لأجلهــا علــى النحــو المطلــوب2.

ووفقــاً لهــذا التعريــف، فــلا بـُـدّ مــن توافــر مجموعــة مــن الأركان الرئيســة في المؤسســة، حتــى يتســنّى اعتبارهــا مؤسســة عامــة، 
وتتلخــص هــذه الأركان بمــا يلــي: 

ــاً. وأســلوب . 1 ــه وجــوداً وعدم ــط مع ــام، وترتب ــق الع ــة مــن طــرق إدارة المرف إدارة مرفــق عــام؛ فالمؤسســة العامــة طريق
المؤسســة العامــة ليــس هدفــاً بحــدّ ذاتــه، وإنمــا هــو مجــرد وســيلة لتحقيــق غايــة معيّنــة، ألا وهــي تحريــر المرفــق العــام 
مــن الروتــين الحكومــي، حــين يتبــيّن أنّ إدارة مرفــق معــيّن، ســتكون أفضــل فيمــا لــو فُصــل نشــاط هــذا المرفــق، ومُنــح 

قــدراً معيّنــاً مــن الاســتقلال القانونــي والمالــي والإداري.  

ــام المؤسســة العامــة، ولا يمكــن للمرفــق . 2 ــنٌ أســاسٌ وجوهــري، لقي ــة(؛ فهــي رك ــة )المعنوي ــع بالشــخصيّة الاعتباريّ التمت
العــام أن يكســب صفــة المؤسســة العامــة إلا إذا تمتّــع بشــخصيّة معنويّــة مســتقلةّ، لهــذا تحــرص القوانــين عــادةً علــى 
النــصّ صراحــةً، علــى تمتّــع المؤسســات العامــة بهــذه الشــخصية. ويترتــب علــى تمتــع المرفــق العــام بالشــخصية المعنويــة 
المســتقلة تمتعــه بذمــة ماليــة مســتقلة عــن ماليــة الدولــة، ومســؤوليته عــن الأضــرار التــي يمكــن أن تلحــق بالغيــر نتيجــة 
النشــاط الــذي تمارســه، كإمكانيــة قبــول الهبــات والتبرعــات، وخضــوع العاملــين فيــه – بالرغــم مــن اعتبارهــم موظفــين 
ــة  ــق العام ــون بالمراف ــن يعمل ــة الذي ــي الدول ــام لموظف ــم يســتقل عــن النظــام الع ــي خــاص به ــين – لنظــام قانون عمومي

التقليديــة.

التخصّــص؛ فالمؤسســة العامــة تتولّــى إدارة نشــاطٍ معــيّنٍ ومحــدّد، أو عــدّة أنشــطةٍ متقاربــة ومتكاملــة، وتحــدّد قوانــين . 3
ــا،  ــام به ــاط بالمؤسســة للقي ــي تن ــيّن المهــام والمســؤوليات الت ــا تب المؤسســات العامــة تخصّــص هــذه المؤسســات، أي أنّه
وتظُهــر أداءهــا للجمهــور. ويترتــب علــى خضــوع المؤسســة العامــة لمبــدأ التخصــص، العديــد مــن النتائــج القانونيــة، مــن 
أهمّهــا: عــدم مشــروعيّة الخــروج علــى نشــاط المؤسســة العامــة تحــت طائلــة البطــلان، وعــدم جــواز قبــول التبرّعــات 

والهبــات والوصايــا، إذا كانــت تتعــارض مــع تخصّــص المؤسســة.

خضوعهــا لرقابــة الحكومــة، وذلــك بمــا يســمى في القانــون الإداري بالوصايــة الإداريــة التــي تقــوم علــى التوفيــق مــا بــين . 4
مســألة اســتقلال هــذه المؤسســات مــن ناحيــة، وتبعيــة النشــاط أو المشــروع الــذي تمارســه المؤسســة للدولــة مــن ناحيــة 
ثانيــة. والرقابــة علــى هــذه المؤسســات لا تكــون علــى نمــط واحــد، وإنمــا تتبايــن حدتهــا وفقــا لطبيعــة عمــل المؤسســة 
العامــة وأهميهــا؛ فالرقابــة قــد تكــون علــى أعمالهــا )كمصادقــة مجلــس الــوزراء علــى مشــروع موازنــة المؤسســة العامــة 
أو التصديــق علــى بعــض القــرارات التــي تتخذهــا المؤسســة( أو الرقابــة علــى أشــخاصها )كســلطة الحكومــة في تعيــين 

ورؤســائها ورئيــس وأعضــاء مجالــس إداراتهــا وتأديبهــم....(.   

1  نصت المادة 21 من القانون الأساسي في فقرتها الأولى على انه: ”يقوم النظام الاقتصادي في فلسطين على أساس مبادئ الاقتصاد الحر. ويجوز للسلطة التنفيذية إنشاء شركات عامة تنظم بقانون” 
2  محمد الخلايلة، القانون الإداري، الكتاب الأول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2018، ص 277 – 280. 
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أمــا بالنســبة للتشــريعات الفلســطينية، فلــم يــرد تعريــف عــام محــدد للمؤسســة العامــة، وانمــا اعتمــد تعريفهــا وفقــا لأغــراض 
القانــون الــذي تــرد فيــه، فعلــى ســبيل المثــال عرفــت المــادة 1 مــن قانــون ســلطة النقــد رقــم 2 لســنة 1997 المؤسســة العامــة بأنهــا: 
» كل ســلطة أو هيئــة أو أي جهــة عامــة أخــرى في فلســطين تتمتــع بـــالشخصية الاعتباريــة«. أمــا المــادة 1 مــن قانــون الخدمــة 
المدنيــة فقــد أوردت كلمــة المؤسســة العامــة في ســياق تحديــد معانــي الكلمــات والعبــارات الــواردة في القانــون، وذلــك لغايــات 
تطبيــق أحكامــه، حيــث تم تعريــف الدائــرة الحكوميــة بمــا يلــي: »أيــة وزارة أو إدارة أو مؤسســة عامــة أو ســلطة أو أيــة جهــة 

أخــرى، تكــون موازنتهــا ضمــن الموازنــة العامــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية أو ملحقــة بهــا«. 

أمــا قانــون الموازنــة العامــة والشــؤون الماليــة رقــم 7 لســنة 1998، فقــد ميــز في التعريــف بــين المؤسســات العامــة تأسيســا علــى 
دخــول موازنتهــا ضمــن الموازنــة العامــة مــن عدمــه، فأطلــق علــى المؤسســات العامــة التــي تدخــل موازنتهــا ضمــن الموازنــة العامــة 
اســم » المؤسســة العامــة« وعرفهــا علــى أنهــا« أي ســلطة أو هيئــة أو مؤسســة عامــة في فلســطين تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة، 
وتدخــل موازنتهــا ضمــن الموازنــة العامــة للدولــة«. أمــا المؤسســة، فعرفهــا فقه القانون الإداري بأنها: أية وزارة ســلطة أو هيئة أو 
مؤسســة عامــة تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة وذات اســتقلال مالــي وإداري ولا تدخــل موازنتهــا ضمن الموازنة العامة للســلطة 
الوطنيــة. ويلاحــظ مــن تعريــف المؤسســة العامــة الــوارد في قانــون تنظيــم الموازنــة بأنــه يخالــف تعريــف المؤسســة العامــة في 
الفقــه الإداري، والمشــار إليــه ســابقا بــأن لهــذه المؤسســات ذمــة ماليــة مســتقلة، وأن موازنتهــا لا تدخــل ضمــن الموازنــة العامــة 

للدولة.

ومــن جانــب آخــر، لــم يجــر في الحالــة الفلســطينية اســتخدام مصطلــح موحــد لمفهــوم المؤسســة العامــة؛ فتــارة اســتخدم 
مصطلــح »مؤسســة«، كمــا هــو الحــال في مؤسســة المواصفــات والمقاييــس، وتــارة اســتخدم مصطلــح »هيئــة« كمــا هــو الحــال 
في هيئــة تشــجيع الاســتثمار، وتــارة اســتخدم مصطلــح »ســلطة« كســلطة الطاقــة، وتــارة اســتخدم مصطلــح »مجلــس« كمجلــس 
تنظيــم قطــاع الكهربــاء، وتــارة اســتخدم مصطلــح »مركــز »كمركــز حفــظ التــراث الثقــافي، وتــارة اســتخدم مصطلــح » ديــوان 
ــح  ــارة اســتخدم مصطل ــوع الاجتماعــي، وت ــح »معهــد« كمعهــد سياســات الن ــارة اســتخدم مصطل ــوان الموظفــين العــام، وت »كدي

ــة. ــات المركزي ــة الانتخاب ــة« كلجن »لجن

ثانيا:	الغاية	والمبررات	من	إنشاء	المؤسسات	العامة:

عادة ما يتم إنشاء المؤسسات العامة وبشكل خاص الحكومية، والتي تمنح الاستقلال المالي والإداري لغايات معينة ومتنوعة، 
تتمثل أبرز الغايات والمبررات بالآتي3:

ــا  ــام المناطــة بالمؤسســة مهام ــدور والمه ــة ال ــث تكــون طبيع ــة؛ بحي ــب الحيادي ــذي يتطل ــي ال ــة دورهــا الرقاب )1( طبيع
رقابيــة علــى الأجهــزة الحكوميــة أو تنظيميــة رقابيــة، أو اســتثمارية تمويليــة، أو ذات أبعــاد تنمويــة.

)2(  طبيعــة مهامهــا الاســتثمارية أو التنمويــة؛ بحيــث يكــون الهــدف أن تحقــق المؤسســة إيــرادات وتعتمــد علــى الــذات 
في تمويــل برامجهــا ومشــاريعها. الأمــر الــذي يجعــل مــن الاســتقلال المالــي للمؤسســة أمــر مطلــوب لتســهيل عمليــة 

إدارتهــا لبرامجهــا. 

)3( آليــة عملهــا يتطلــب المرونــة والســرعة في اتخــاذ القــرارات، ولا تتحمــل بيروقراطيــة المركزيــة الإداريــة الشــديدة. 
كمــا هــو الحــال في بعــض المجــالات التــي لا تحتمــل تطبيــق الإجــراءات البيروقراطيــة الإداريــة والماليــة لطبيعــة 

ــة العمــل. وتخصصي

3   انظر الدليل الإرشادي لإعادة هيكلية الدوائر الحكومية، إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات، رئاسة الوزراء الأردنية،

http//:www.pm.gov.jo/upload/files/Develop/Procedural-Guide.pdf
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)4( المؤسســات التــي تطلــب في ادارتهــا شــراكات مــع أطــراف غيــر حكوميــة؛ اعتمــاد مبــدأ الشــراكة في إدارة شــؤون 
المؤسســة بإتاحــة المجــال للأطــر غيــر الرســمية كالقطــاع الأهلــي والقطــاع الخــاص في عضويــة مجالس إدارة المؤسســات 
ــة في  ــل الإدارة المركزي ــدار بشــكل مباشــر مــن قب ــي ت ــاح في المرافــق العامــة الت ــر المت ــة، الأمــر غي ــر الوزاري العامــة غي

الدولــة، ولا مجــال فيهــا لإعمــال الشــراكة بصــورة رســمية في إدارتهــا.



واقــع المؤسســات العامــة غير الوزارية

11

الفرع	الثاني
استعراض	للمؤسسات	العامة	في	فلسطين4

اولا:	الإطار	الدستوري	الناظم	لعمل	المؤسسات	العامة	الفلسطينية:

تطــرق القانــون الأساســي للمؤسســات العامــة مــن خــلال تنظيمــه لبعــض المؤسســات بموجب نصوص خاصة، وتشــمل المؤسســات 
المنشــأة بموجــب نــص دســتوري علــى أن تنظــم بموجــب قانــون خــاص، ولا تعتبــر مــن وحــدات الجهــاز التنفيــذي التابــع للحكومــة، 

علــى الرغــم مــن أن موازناتهــا مدرجــة ضمــن الموازنــة العامــة للدولــة، وهــي علــى النحــو الآتــي:

أ:	السلطة	التشريعية	الفلسطينية	والمؤسسات	المساندة	لها:

نظــم القانونــي الاساســي في البــاب الرابــع منــه الســلطة التشــريعية، فنصّــت المــادة 47 منــه علــى أن )المجلــس التشــريعي 
ــه  ــس التشــريعي مهام ــى المجل ــون، يتول ــع أحــكام هــذا القان ــارض م ــة، بمــا لا يتع الفلســطيني هــو الســلطة التشــريعية المنتخب

التشــريعية والرقابيــة علــى الوجــه المبــين في النظــام الداخلــي(.

وفي الأنظمــة المقارنــة، هنــاك مؤسســات تســاند في عملهــا الســلطة التشــريعية، مثــل ديــوان المحاســبة وديــوان المظالــم، فوفقــا 
للمــادة 71 مــن الدســتور الفرنســي لســنة 1958 وتعديلاتــه، فــإن ديــوان المظالــم يكــون مســؤولا عــن نشــاطه أمــام رئيــس 
الجمهوريــة والبرلمــان. ونصــت كذلــك المــادة 2/47 مــن الدســتور الفرنســي علــى ان يقــوم ديــوان المحاســبة بمســاعدة البرلمــان في 
مراقبــة عمــل الحكومــة، وكذلــك يقــوم بمســاعدة البرلمــان والحكومــة في مراقبــة تنفيــذ القوانــين الماليــة وقوانــين تمويــل الضمــان 

الاجتماعــي، وتقييــم السياســات العامــة ومــن خــلال تقاريــره العامــة يســاهم في توعيــة المواطنــين.

وكذلــك ظهــرت بعــض المراكــز التــي تســاند البرلمانــات في أعمالهــا مثــل مراكــز البحــوث والمعلومــات البرلمانيــة. ويعــود إنشــاء هــذه 
 Brookings المراكــز الــى أواخــر القــرن التاســع عشــر في بريطانيــا إذ أسســت جمعيــة فابيــان عــام 1881 ثــم مؤسســة بروكينغــز
ــت  ــح )THINK TANK( حيــث كان ــق عليهــا مصطل ــح يطل ــل القــرن الماضــي وأصب ــة في اوائ ــات المتحــدة الأمريكي في الولاي
مؤسســات تقــدم المشــورة للبرلمــان. وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة أصبحــت البرلمانــات بحاجــة إلــى مــا يعــرف بـــ( بيــوت الخبــرة 
)التــي تعــد مراكــز البحــوث والمعلومــات البرلمانيــة أحــد مصادرهــا وذلــك بمــا تمثلــه مــن مســتودع تفكيــر ومؤسســات بحثيــة ذات 
ــى المســائل المرتبطــة بوضــع السياســات العامــة، فتقــوم بإجــراء البحــوث وتقــديم التحليــلات وبدائــل  طبيعــة خاصــة تركــز عل
الأفــكار ذات الصلــة بالأعمــال الحكوميــة، وتتســم تلــك البيــوت بأنهــا متوجهــة نحــو السياســة المســتقبلية والتخطيــط الطويــل 
الأجــل، وبأنهــا لا تعنــى بمجــال واحــد بــل بمجــالات متعــددة. وعليــه فــإن تلــك البيــوت قــد تكــون هيئــة داخــل المؤسســة البرلمانيــة 

او خارجهــا5.

وفيمــا يتعلــق بالحالــة الفلســطينية، فهنالــك مؤسســات تعتبــر مســاندة للمجلــس التشــريعي علــى الرغــم مــن انهــا لا تتبــع مباشــرة 
لــه، فديــوان الرقابــة الماليــة والاداريــة هــو مؤسســة دســتورية مســتقلة، ولكنهــا ملزمــة بتقــديم تقاريرهــا الــى المجلــس التشــريعي، 

بالإضافــة الــى تقــديم تقاريــره الــى الرئيــس.

كمــا كان مــن المفتــرض تأســيس مؤسســات بحثيــة مســتقلة تســاند المجلــس التشــريعي في عملــه، وتقــدم لــه الأبحــاث والدراســات 
التــي يطلبهــا، ووفقــا لمــا أفــاد بــه عضــو المجلــس التشــريعي الفلســطيني، فإنــه خطــط لوحــدة البحــوث البرلمانيــة في المجلــس 
التشــريعي ان تكــون مركــز دراســات مســتقلا يتمتــع بالشــخصية المعنويــة، ولكــن لــم تكتمــل هــذه الصــورة، وتم دمجهــا اداريــا 

بالأمانــة العامــة للمجلــس التشــريعي لاحقــا كدائــرة مــن دوائــر المجلــس.6

4   للاطلاع على التفاصيل المتعلقة باستعراض كافة المؤسسات العامة في فلسطين انظر الملحق رقم )1( المرفق في هذه الدراسة.
5  بحث بعنوان مراكز البحوث البرلمانية وسبل تطويرها، محمد عزت فاضل الطائي وحسين جابر حسين. 

6  مقابلة أجرتها الباحثة مع عضو المجلس التشريعي السابق د. عزمي الشعيبي بتاريخ 2019/12/22. 
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 ديوان الرقابة المالية والإدارية	

الســند التشــريعي في إنشــاء ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة هــو المــادة )96( مــن القانــون الأساســي التــي تنــص علــى:« ينشــأ 
بقانــون ديــوان للرقابــة الماليــة والإداريــة علــى أجهــزة الســلطة كافــة، بمــا في ذلــك مراقبــة تحصيــل الإيــرادات العامــة والإنفــاق 

منهــا في حــدود الموازنــة«. 

ونصــت المــادة 3 مــن القــرار بقانــون المعــدل رقــم )18( لســنة 2017م بشــأن تعديــل قانــون ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة رقــم 
)15( لســنة 2004م علــى أن الديــوان: هــو جهــاز الرقابــة الأعلــى في فلســطين، وأن يتمتــع الديــوان بالشــخصية الاعتباريــة 
والاســتقلال المالــي والإداري، والأهليــة القانونيــة الكاملــة لمباشــرة كافــة الأعمــال والنشــاطات التــي تكفــل تحقيــق المهــام التــي 
أنشــئ مــن أجلهــا. وأن يكــون للديــوان موازنــة خاصــة ضمــن الموازنــة العامــة لدولــة فلســطين، وتخضــع لآليــات الرقابــة المعتمــدة 

علــى الموازنــة العامــة.

كمــا نصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة الرابعــة مــن القــرار بقانــون، علــى أن يعــين رئيــس الديــوان بقــرار مــن رئيــس الدولــة، بنــاءً 
علــى تنســيب مجلــس الــوزراء، ومصادقــة الأغلبيــة المطلقــة لأعضــاء المجلــس التشــريعي. فيمــا نصــت المــادة الخامســة مــن القــرار 
بقانــون علــى أن »يقــدم رئيــس الديــوان لــكل مــن رئيــس الدولــة والمجلــس التشــريعي ومجلــس الــوزراء تقريــراً ســنوياً أو عنــد 
الطلــب، عــن أعمالــه وملاحظاتــه.2. ينشــر رئيــس الديــوان بقــرار منــه التقريــر الســنوي، والتقاريــر التــي تصــدر عــن الديــوان 

للاطــلاع العــام، في الجريــدة الرســمية، أو الصحــف، أو الموقــع الإلكترونــي للديــوان«.

 الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان	

السند التشريعي في إنشاء الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان هو المادة )31( من القانون الأساسي التي تنص على أنه:« تنشأ 
بقانون هيئة مستقلة لحقوق الإنسان، ويحدد القانون تشكيلها ومهامها واختصاصها، وتقدم تقاريرها لكل من رئيس السلطة 

الوطنية والمجلس التشريعي الفلسطيني«.

تمثــل الهيئــات المســتقلة او مــا يســمى ديــوان المظالــم في بعــض الــدول مؤسســات مســاندة للبرلمــان تختــص في مجــال الرقابــة 
علــى احتــرام الحقــوق والحريــات العامــة، وتقــديم التقاريــر ومســاندة البرلمانــات في هــذا الجانــب. كمــا هــو الحــال في الجمهوريــة 
الفرنســية، حيــث نــص الدســتور الفرنســي لســنة 1958 المعــدل في العــام 2008 علــى ان يكــون ديــوان المظالــم مســؤولا عــن نشــاطه 

امــام رئيــس الجمهوريــة والبرلمــان.

 سلطة	النقد:	

المصــرف المركــزي أو البنــك المركــزي وهــو المؤسســة المســؤولة عــن مراقبــة وتوجيــه النظــام المصــرفي في الدولــة، وتهــدف بشــكل 
عــام إلــى الحفــاظ علــى الاســتقرار النقــدي والمالــي في الدولــة والاســهام في تعزيــز النمــو الاقتصــادي والســيطرة علــى التضخــم 
ــة. وتتعــدد مهمــات المصــرف المركــزي وتختلــف مــن دولــة لأخــرى، ولكنهــا تشــمل عــادة مهــام مثــل: صياغــة  وتخفيــض البطال
وتنفيــذ السياســة النقديــة للدولــة، وإصــدار النقــد )العملــة الوطنيــة(، ومراقبــة الجهــاز المصــرفي، وإدارة نظــام المدفوعــات 
وتنظيــم الائتمــان والإقــراض، وإدارة احتياطــي العملــة الأجنبيــة، والعمــل كمصــرف للحكومــة وللمصــارف التجاريــة العاملــة في 

البلــد، وتحديــد الحــد الأدنــى لســعر الفائــدة.

بجانــب إدارتــه وســيطرته علــى القطــاع المصــرفي في أي دولــة، حيــث يعــد بنــك البنــوك، فــإن البنــك المركــزي هــو الإدارة الرئيســية 
في الدولــة لتحديــد وإدارة السياســة النقديــة، بمــا يســهم في مســاعدة الاقتصــاد علــى تحقيــق التــوازن المطلــوب، وتلبيــة الأهــداف 
ــل التجــارة  ــى الاقتــراض لتموي ــة بالتوســع في الاعتمــاد عل ــة. ترتبــط فكــرة البنــوك المركزي ــع لهــا الدول ــة التــي تتطل الاقتصادي

والمبــادلات التجاريــة، والتوســع في النقــد خــارج نطــاق أن تتــم التغطيــة بالمعــادن الثمينــة مثــل الذهــب والفضــة.

ويعــد البنــك المركــزي مــن الناحيــة القانونيــة مؤسســة مســتقلة لا تتبــع الحكومــة، علــى الرغــم مــن وجــود علاقــة وثيقــة بــين عملــه 
وعمــل الحكومــة كســلطة تنفيذيــة، إلا أن تبعيتــه للحكومــة يمكــن أن تــؤدي إلــى انتهاجــه سياســات نقديــة لمســاعدة الحكومــة 
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علــى حــل بعــض المشــكلات الاقتصاديــة الطارئــة علــى حســاب التــوازن النقــدي، الأمــر الــذي يشــكل أحيانــاً أســباباً للتنــازع بــين 
الحكومــات والبنــوك المركزيــة حــول بعــض الأمــور، والأصــل أن يكــون البنــك المركــزي أحــد مؤسســات الدولــة التــي لا تخضــع 

للتوجيهــات الحكوميــة إلا إذا كانــت مســتندة علــى أســاس تشــريعي وقانونــي مــن الســلطة التشــريعية. 

وتزايــد في الآونــة الأخيــرة المطالبــة بمنــح البنــوك المركزيــة مزيــدا مــن الاســتقلالية في وضــع وتنفيــذ السياســة النقديــة، ممــا أدى 
إلــى تغييــر جــذري في العلاقــة المؤسســية للبنــك المركــزي في مواجهــة الحكومــة. لقــد أدى النجــاح الــذي حققتــه بعــض البنــوك 
المركزيــة الأكثــر اســتقلالية )كمــا في سويســرا وألمانيــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة( إلــى زيــادة الاهتمــام بمســألة اســتقلالية 
البنــوك المركزيــة، فصــدرت تشــريعات في العديــد مــن الــدول مثــل فرنســا ونيوزيلنــدا والمكســيك وتشــيلي وفنزويــلا وبعــض الــدول 

الناميــة، إضافــة إلــى مــا نصــت عليــه معاهــدة ماســتريخت بشــأن اســتقلالية البنــك المركــزي الأوربــي.7

ــون الأساســي  ــادة )93( مــن القان ــإن الســند التشــريعي في إنشــاء ســلطة النقــد هــو الم أمــا بخصــوص الواقــع في فلســطين، ف
التــي تنــص علــى أنــه:« 1- ينظــم القانــون الأحــكام الخاصــة بســلطة النقــد والمصــارف وســوق الأوراق الماليــة وشــركات الصرافــة 
والتأمــين وســائر المؤسســات الماليــة والائتمانيــة.  2- يعــين محافــظ ســلطة النقــد بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة ويصــادق 

علــى تعيينــه مــن قبــل المجلــس التشــريعي الفلســطيني«8.

ولــم ينــص القانــون علــى إلــزام ســلطة النقــد بتقــديم تقاريــر الــى المجلــس التشــريعي، وانمــا نصــت المــادة 96 مــن قانــون ســلطة 
النقــد علــى أن »تقــدم ســلطة النقــد إلــى رئيــس الســلطة الوطنيــة ومجلــس الــوزراء تقريــراً ســنوياً خــلال شــهر مــن انتهــاء كل ســنة 
ماليــة، يتضمــن علــى الأقــل مــا يلــي:1- تصــوراً وشــرحاً للسياســات العامــة والبرامــج التــي ســتتبناها ســلطة النقــد علــى المــدى 
نصــف الســنوي والســنوي لتحقيــق أهدافهــا. 2- تصــوراً للمبــادئ والأســس التــي تنــوي ســلطة النقــد اتباعهــا في إقــرار وتنفيــذ 
سياســتها العامــة علــى مــدى الســنتين التاليتــين، أو خــلال فتــرة أطــول مــن ذلــك، حســبما تقــرره ســلطة النقــد.  3-اســتعراضاً 

وتقويمــاً لأعمــال ســلطة النقــد وإنجازاتهــا خــلال الفتــرة التــي تلــي آخــر تقريــر«. 

ب.	السلطة	القضائية:

الســند التشــريعي في إنشــاء واســتقلالية الســلطة القضائية في المادة )97( من القانون الأساســي والتي تنص على أن:« الســلطة 
القضائيــة مســتقلة، وتتولاهــا المحاكــم علــى اختــلاف أنواعهــا ودرجاتهــا، ويحــدد القانــون طريقــة تشــكيلها واختصاصاتهــا 

وتصــدر أحكامهــا وفقــاً للقانــون، وتعلــن الأحــكام وتنفــذ باســم الشــعب العربــي الفلســطيني«.

والســند التشــريعي في إنشــاء مجلــس القضــاء الأعلــى هــو المــادة )100( مــن القانــون الأساســي، والتــي تنــص علــى أنــه: »ينشــأ 
مجلــس أعلــى للقضــاء ويبــين القانــون طريقــة تشــكيله واختصاصاتــه وقواعــد ســير العمــل فيــه، ويؤخــذ رأيــه في مشــروعات 

القوانــين التــي تنظــم أي شــأن مــن شــؤون الســلطة القضائيــة، بمــا في ذلــك النيابــة العامــة.«

ج:	مؤسسات	دولة	

 هيئة مكافحة الفساد	

ــه،  ــم 1 لســنة 2005 وتعديلات ــون مكافحــة الفســاد رق ــادة 3 مــن قان ــة مكافحــة الفســاد هــو الم الســند التشــريعي لإنشــاء هيئ
بحيــث تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة والاســتقلال الإداري والمالــي. كمــا نصــت نفــس المــادة علــى آليــة تعــين رئيــس الهيئــة بقــرار 
مــن رئيــس الدولــة بنــاء علــى تنســيب مجلــس الــوزراء، ويتقاضــى رئيــس الهيئــة راتبــا يعــادل الراتــب المخصــص للوزيــر، ويتمتــع 
بالامتيــازات الممنوحــة لــه9. كمــا يعــين رئيــس الهيئــة عــددا كافيــاً مــن الموظفــين والمستشــارين لتمكــين الهيئــة مــن القيــام بمهامهــا. 
ويتــم تحديــد درجاتهــم ورواتبهــم ومكافآتهــم وعلاواتهــم وجميــع حقوقهــم الوظيفيــة والماليــة بموجــب نظــام خــاص. واســتنادا 

  7http//:www.acadox.com/action_handler/download/resource.37657/55313/pdf  
8 المادة 1 من القانون رقم 18 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 1997 بشأن سلطة النقد الفلسطيني 

9  بموجب قرار بقانون رقم 9 لسنة 2019
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للمــادة 15 مــن القــرار بقانــون رقــم 7 لســنة 2010 فمــن مهــام رئيــس الهيئــة إقــرار التقريــر الســنوي للهيئــة ورفعــه إلــى رئيــس 
الســلطة الوطنيــة ومجلــس الــوزراء والمجلــس التشــريعي.

وتم صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 7 لســنة 2011 بشــأن نظــام موظفــي هيئــة مكافحــة الفســاد، حيــث يخضــع موظفــو الهيئــة 
لأنظمــة التقاعــد ســارية المفعــول، ويســتفيدون مــن التأمــين الصحــي الحكومــي وفقــاً للقانــون

وتتمثل اختصاصات الهيئة بما يلي:

1. تلقــي التقاريــر والبلاغــات والشــكاوى بخصــوص جرائــم الفســاد المقدمــة لهــا ودراســتها ومتابعتهــا، والقيــام بأعمــال التحــري، 
وجمــع الاســتدلالات بشــأنها، والكشــف عــن المخالفــات والتجــاوزات، وجمــع الادلــة والمعلومــات الخاصــة بذلــك، ومباشــرة التحــري 

والســير في الاجــراءات الإداريــة والقانونيــة اللازمــة، وفقــاً لأحــكام هــذا القــرار بقانــون والتشــريعات ذات العلاقــة.

2. ملاحقــة كل مــن يخالــف أحــكام هــذا القــرار بقانــون، وطلــب حجــز أموالــه المنقولــة وغيــر المنقولــة احتياطــاً، وطلــب منعــه مــن 
الســفر، والطلــب مــن الجهــات المعنيــة وقفــه عــن العمــل، وفــق التشــريعات الســارية.

3. اســتدعاء الشــهود والمعنيــين مــن الموظفــين العموميــين او موظفــي القطــاع الخــاص او اي شــخص لــه علاقــة للاستفســار 
ــق بجريمــة فســاد. ــة تتعل والتحــري حــول واقع

4. طلــب اي ملفــات او بيانــات او اوراق او مســتندات او معلومــات او الاطــلاع عليهــا او الحصــول علــى صــور منهــا مــن الجهــة 
الموجــودة لديهــا، بمــا في ذلــك الجهــات التــي تعتبــر كل ذلــك ســري التــداول وفقــا للإجــراءات القانونيــة النافــذة.

5. التنســيق مــع الجهــات المختصــة لتعقــب وضبــط وحجــز واســترداد الامــوال والعائــدات والمتحصلــة مــن جرائــم الفســاد، علــى 
ان يصــدر قــرار المصــادرة بشــأنها عــن المحكمــة المختصــة بنظــر الدعــوى.

6. للهيئــة ان تباشــر التحريــات والتحقيقــات اللازمــة لمتابعــة اي مــن قضايــا الفســاد مــن تلقــاء نفســها، او بنــاء علــى أخبــار او 
ــواردة الــى الهيئــة كاذبــة او  شــكوى تــرد اليهــا مــن أيــة جهــة، وإذا تبــين بنتيجــة الدعــوى او التحقيــق ان الاخبــار او الشــكوى ال

كيديــة، يتــم تحويــل مقدمهــا الــى الجهــات القضائيــة المختصــة لمعاقبتــه وفقــا للأصــول القانونيــة المتبعــة.

7. يحــق للهيئــة بواســطة نيابــة جرائــم الفســاد، وحســب واقــع الحــال، أن تطلــب مــن المحكمــة وقــف عــن العمل كل شــركة أو جمعية 
أو هيئــة أهليــة أو نقابــة أو أي هيئــة اعتباريــة أخــرى مــن الخاضعــين لأحــكام هــذا القــرار بقانــون، فيمــا عــدا الادارات العامــة، 
إذا اقتــرف مديروهــا أو أعضــاء إداراتهــا أو ممثلوهــا أو عمالهــا باســمها، أو بإحــدى وســائلها جريمــة مــن الجرائــم المحــددة بهــذا 
القــرار بقانــون، أو حــل أي مــن هــذه الهيئــات، وتصفيــة أموالهــا، وحرمــان كل مــن لــه عالقــة بالجريمــة المرتكبــة تأســيس أي هيئــة 

مماثلــة، أو أن يكــون عضــواً في مجلــس إدارتهــا أو مديــراً لهــا لمــدة لا تقــل عــن ســنة، ولا تزيــد عــن خمــس ســنوات.

8. حــق تحريــك الدعــاوى الخاصــة بالجرائــم المحــددة بهــذا القــرار بقانــون، مــن خــلال نيابــة جرائــم الفســاد ومباشــرتها وفقــاً 
لأحــكام هــذا القــرار بقانــون والتشــريعات الأخــرى ذات العلاقــة، ولا تقــام هــذه الدعــاوى مــن غيرهــا الا في الأحــوال المبينــة في 
القانــون، ولا يجــوز وقــف الدعــوى بعــد تحريكهــا أو التنــازل عنهــا أو تركهــا أو التصالــح عليهــا الا في الحــالات المحــددة في القانــون.

9. بالرغــم ممــا ورد في اي تشــريع آخــر، تلتــزم الهيئــة بإصــدار قراراتهــا بالملفــات المتابعــة مــن قبلهــا فــور الانتهــاء مــن إجراءاتهــا 
المحــددة في القانــون.

10. للهيئــة أثنــاء إجــراء التحــري أن تطلــب كإجــراء مســتعجل مــن المحكمــة بواســطة نيابــة جرائــم الفســاد وقــف العمــل بــأي عقــد 
أو اتفــاق أو منفعــة أو امتيــاز، إذا تبــين لهــا مــن مظاهــر البينــة أنــه تم الحصــول عليــه نتيجــة فعــل يشــكل فســاداً، وذلــك لحــين 
البــت في الدعــوى بحكــم مبــرم، وللمحكمــة إبطــال أو فســخ كل عقــد أو اتفــاق أو منفعــة أو امتيــاز تم الحصــول عليــه نتيجــة فعــل 

يشــكل فســاداً، مــع مراعــاة حقــوق الغيــر حســن النيــة“
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الموارد	المالية:

تتكون الموارد المالية للهيئة من:

المبالــغ الســنوية التــي تخصــص لهــا في الموازنــة العامــة، وفقــاً للموازنــة المعتمــدة لهــا مــن قبــل مجلــس الــوزراء . 1
بنــاءً علــى تنســيب رئيــس الهيئــة.

 المساعدات والتبرعات غير المشروطة التي تقدم للهيئة.	. 

  لجنة الانتخابات المركزية:	

تأسســت لجنــة الانتخابــات المركزيــة أول مــرة بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم 3 لســنة 1995، وأعيــد تشــكيلها بموجــب 
قانــون الانتخابــات العامــة رقــم 1 لســنة 2007 ولاحقــا لذلــك صــدر عــن الرئيــس مرســوم رقــم 14 لســنة 2011 بشــأن إعــادة 
تشــكيل لجنــة الانتخابــات المركزيــة.  ونصــت المــادة 12 مــن القــرار بقانــون رقــم )1( لســنة 2007م بشــأن الانتخابــات العامــة، 
علــى تمتــع اللجنــة بالشــخصية الاعتباريــة والاســتقلال الإداري والمالــي. وتخصــص لهــا موازنــة تــرد كمركــز مالــي مســتقل في 
الموازنــة العامــة10. وعلــى الرغــم مــن أن القانــون الأساســي لــم ينــص علــى إنشــائها وتنظيمهــا كباقــي المؤسســات الدســتورية 
المســتقلة، إلا أنــه لطبيعــة عملهــا التــي تتطلــب الاســتقلالية والحياديــة المطلقــة، فإنــه يجــب عــدم إتباعهــا للحكومــة واعتبارهــا 

مــن مؤسســات الدولــة الدســتورية، علــى أن يتــم تعديــل القانــون الأساســي الفلســطيني لهــذه الغايــة.  

ثانيا:	المرافق	المهنية	

يقصــد بالمرافــق المهنيــة تنظيــم شــؤون مهنــة أو طائفــة معينــة مــن المواطنــين مــن قبــل هيئــة أو منظمــة تتمتــع ببعــض امتيــازات 
وســلطات القانــون العــام. وغالبــا مــا تتخــذ هــذه المرافــق شــكلا نقابيــا، ويتولــى إدارتهــا مجلــس منتخــب مــن أبنــاء المهنــة ذاتهــا، 
ويلتــزم كل مــن يمــارس هــذه المهنــة بالاشــتراك في نقابتهــا بواســطة القيــد في جــدول النقابــة، والالتــزام بقراراتهــا، كمــا هــو الحــال 

في نقابــات المهندســين والأطبــاء والمحامــين، والغــرف المهنيــة كالغــرف التجاريــة والغــرف الصناعيــة.

 امــا بالنســبة للنظــام القانونــي الــذي يحكــم شــؤون النقابــة، فإنهــا تخضــع لأحــكام القانونــين الخــاص والعــام، ويترتــب علــى ذلــك 
اختصــاص كل مــن القضــاء الاداري والقضــاء العــادي بنظــر منازعاتهــا، ذلــك أن المنازعــات المتعلقــة بنشــاط النقابــة كمرفــق عــام 
ــى النقابــة بخصــوص القــرارات  تخضــع لأحــكام القانــون العــام وعليــه يختــص القضــاء الإداري بنظــر الدعــاوى التــي ترفــع عل

الاداريــة التنظيميــة أو الفرديــة الصــادرة عنهــا11.

وتشمل المرافق المهنية في فلسطين عدة انواع من الاجسام التمثيلية والنقابية، من أبرزها:

النقابات المهنية:	 

وهــي النقابــات التــي يتــم انشــاؤها وتنظيمهــا بموجــب قوانــين لتنظيــم بعــض المهــن الخاصــة المهمــة والحساســة في الدولــة، كمــا 
هــو الحــال في نقابــة الأطبــاء ونقابــة المحامــين ونقابــة المهندســين وغيرهــا مــن النقابــات المهنيــة. فالتنظيــم النقابــي في المجتمــع 
ــم  ــة للتنظي ــم يضــع الأســس المرجعي ــكل قطــاع، ث ــي ل ــم النقاب ــا حــق التنظي ــون عــام يكفــل أولا ومبدئي ــى قان يجــب أن يســتند إل
النقابــي، الــذي يجــب أن يكــون حــرا مســتقلا شــفافا ديمقراطيــا، يضمــن تمثيــل القطــاع بصــورة حقيقيــة، ويضمــن تمثيــل افــراده 

بطريقــة عادلــة، الأمــر الــذي يتطلــب اصــدار قانــون دائــم تقــرّه الســلطة التشــريعية.

10   تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الربع سنوي الأول حول الاستقلال المالي والإداري في المؤسسات والمؤسسات العامة الفلسطينية، أب 2019، ص 39 
11  القانون الاداري، الكتاب الاول، د. هاني علي الطهراوي، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع. 
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النقابات العمالية:	 

وهــي رابطــة أو جمعيــة تعمــل علــى جمــع كافــة الأعضــاء الذيــن يشــتركون في المهنــة أو الحرفــة نفســها مــع بعضهــم، ولــكل نقابــة 
انظمــة خاصــة بهــا تختلــف حســب اختــلاف الدولــة التــي مــن الممكــن أن تتواجــد هــذه الحرفــة والنقابــة بهــا، كمــا تعنــى النقابــة 
بالدفــاع عــن كافــة الحقــوق التــي تخــص أعضاءهــا وتلزمهــم بواجبــات محــددة. وممــا يشــار اليــه أن هنالــك حالــة مــن الفــراغ 

التشــريعي فيمــا يتعلــق بالتنظيــم النقابــي في فلســطين في ظــل عــدم صــدور قانــون فلســطيني ينظــم العمــل النقابــي.

الاجسام التمثيلية للقطاع الخاص:	 

إن مــن ضروريــات إنجــاح الشــراكة مــا بــين القطاعــين العــام والخــاص في ادارة الشــأن العــام، ولا ســيما الجانــب الاقتصــادي 
منــه، وجــود قطــاع خــاص كفــؤ وقــادر ومنظــم، الأمــر الــذي يتطلــب خلــق أجســام تمثيليــة لهــذا القطــاع تعبــر عنــه وتمثــل 
مصالحــه وتعكــس إرادتــه علــى نحــو ســليم، كالاتحــادات الصناعيــة، والغــرف التجاريــة والزراعيــة، ومنظمــات أصحــاب العمــل، 

ــة وغيرهــا مــن الأجســام التنســيقية. والاتحــادات النوعي

الاجسام التمثيلية للقطاع الاهلي:	 

تعتبــر الجمعيــات الخيريــة والهيئــات الاهليــة واحــدة مــن مؤسســات النفــع العــام فهــي عبــارة عــن المنظمــات أو المؤسســات 
الأهليــة او الاتحــادات الخيريــة التــي لا تســتهدف الربــح وتعمــل طوعيــاً في مجــالات خدميــة إنســانية واجتماعيــة، أو تنمويــة 
أو تربويــة. حيــث عرفــت المــادة الاولــى مــن قانــون الجمعيــات الخيريــة والهيئــات الاهليــة رقــم 1 لســنة 2000 النشــاط الاهلــي 
بأنــه: » النشــاط الأهلــي: أيــة خدمــة أو نشــاط اجتماعــي أو اقتصــادي أو ثقــافي أو أهلــي أو تنمــوي أو غيــره يقــدم تطوعــاً أو 
اختياريــاً، ومــن شــأنه تحســين مســتوى المواطنــين في المجتمــع اجتماعيــاً أو صحيــاً أو مهنيــاً أو ماديــاً أو روحيــاً أو فنيــاً أو رياضيــاً 

أو ثقافيــاً أو تربويــاً«.
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ثالثا:	الإطار	الدستوري	الناظم	للمؤسسات	العامة	التابعة	للسلطة	التنفيذية	)مجلس	الوزراء(:

ــد الاختصــاص  ــوزراء( ينعق ــس ال ــة )مجل ــة للســلطة التنفيذي ــة التابع ــة بالمؤسســات العام مــن خــلال دراســة النصــوص المتعلق
لرئيــس الــوزراء وفقــا لحــكام المــادة 68 مــن القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدل في الإشــراف والرقابــة علــى أعمــال المؤسســات 
العامــة التابعــة للحكومــة، ســواء ألحقــت هــذه المؤسســات بمجلــس الــوزراء مباشــرة أو ألحقــت بالوزيــر الأقــرب لطبيعــة عمــل 

المؤسســة بمتابعتهــا.

وبموجب المادة 69 ينعقد الاختصاص لمجلس الوزراء في:

 إعداد الجهاز الإداري ووضع هياكله وتزويده بكافة الوسائل والإمكانيات اللازمة والإشراف عليه ومتابعته.	

  تحديد اختصاص الهيئات والسلطات والمؤسسات التابعة للجهاز التنفيذي كافة وما في حكمها.	

 ــي يشــملها الجهــاز 	 ــات والمؤسســات والســلطات ومــا في حكمهــا مــن وحــدات الجهــاز الإداري الت  إنشــاء وإلغــاء الهيئ
ــع للحكومــة. التنفيــذي التاب

 تعيين رؤساء هذه الهيئات والإشراف عليها؛ شريطة أن ينظم عمل كل من هذه المؤسسات بقانون.	

والســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا هــو: مــا هــو المعيــار الــذي يحــدد المؤسســات التــي تتبــع الجهــاز التنفيــذي للحكومــة أو التــي 
تتبــع الرئيــس او تلــك التــي تعتبــر مؤسســات دولــة؟ إن الإجابــة علــى هــذا الســؤال تكمــن في المــادة 63 والتــي وضعــت الإطــار 
ــا  ــة العلي ــة والإداري ــوزراء )الحكومــة( هــو الأداة التنفيذي ــي: »مجلــس ال ــى مــا يل ــوزراء، والتــي نصــت عل العــام لعمــل مجلــس ال
ــذ، وفيمــا عــدا مــا لرئيــس الســلطة  ــذي تقــره الســلطة التشــريعية موضــع التنفي ــع بمســؤولية وضــع البرنامــج ال ــي تضطل الت
الوطنيــة مــن اختصاصــات تنفيذيــة يحددهــا القانــون الأساســي، تكــون الصلاحيــات التنفيذيــة والإداريــة مــن اختصــاص مجلــس 

الــوزراء.«12 

وفي ضــوء هــذه المــادة والمادتــين 68 و69 مــن القانــون الأساســي المشــار إليهمــا أعــلاه؛ فالأصــل أن تكــون تبعيــة المؤسســات العامــة 
التنفيذيــة لمجلــس الــوزراء إمــا مــن خــلال إلحاقهــا بمجلــس الــوزراء مباشــرة أو بوزيــر الــوزارة الأقــرب لطبيعــة عملهــا، باســتثناء 
مــا ورد بشــأنه نــص خــاص في القانــون الأساســي، فتكــون التبعيــة وفقــا لمــا تم تحديــده بهــذا النــص. وحيــث أنــه يوجــد عــدد مــن 
المؤسســات العامــة قــد أنشــئت بموجــب مراســيم أو قــرارات رئاســية أو تم إنشــاؤها وتنظيمهــا بموجــب أنظمــة، وبعضهــا أنشــئ 
مــن قبــل الرئيــس قبــل نشــوء المجلــس التشــريعي، فــلا بــد مــن مراجعــة التشــريعات الناظمــة لعمــل هــذه المؤسســات حتــى تنســجم 
مــع مضمــون هــذا المفهــوم العــام وأحــكام وروح القانــون الأساســي، بحيــث لا تقــع في دائــرة التعــارض مــع أحــكام النصــوص المشــار 

إليهــا أعــلاه.  
مــع ضــرورة المراعــاة عنــد تنظيــم هــذه المؤسســات وحــدة الأنظمــة الماليــة والإداريــة، بحيــث تخــول المؤسســات بوضــع أنظمــة 
ماليــة وإداريــة فيمــا لــم ينــص عليــه في النظــام المالــي والإداري للدولــة، بحيــث تكــون القواعــد العامــة موحــدة لجميــع المؤسســات 
العامــة والــوزارات، فمثــلا يجــب أن يكــون هنــاك مســاواة بــين الموظفــين ســواء كانــوا يعملــوا في مؤسســة عامــة أو مؤسســة أو في 
أي وزارة أو دائــرة حكوميــة في الوظائــف العاديــة )كالمحاســب أو الســائق، ... ( وكذلــك أن يكــون هنــاك مســاواة في )العــلاوات، 
بــدلات الســفر، بــدل الهاتــف النقــال، التأمــين الصحــي، ســاعات العمــل( وان يكــون فقــط الاختــلاف في الراتــب الأساســي 
في بعــض الوظائــف التــي تحتــاج إلــى خبــرات وكفــاءات معينــة. كمــا يجــب إجــراء تعديــل علــى قانــون الموازنــة العامــة والنظــام 
المالــي للســلطة، بحيــث يكــون هنــاك حســابات متخصصــة أو معزولــة تســتطيع مــن خلالهــا المؤسســات والمؤسســات العامــة ادارة 

حســاباتهم بصــورة مســتقلة، وهــذا لا يتناقــض مــع المفهــوم الحســاب الموحــد.13 

12   للتفصيل راجع دراسة احمد أبو دية وجهاد حرب » إشكاليات الفصل بين السلطات في النظام السياسي: السلطة التنفيذية مؤسستا الرئاسة ومجلس الوزراء«، رام الله، الائتلاف من أجل النزاهة 
والمساءلة،2006.

13  مقابلة أجرتها الباحثة مع السيد جفال خليل جفال مدير عام ديوان الرقابة المالية والادارية بتاريخ 2019/11/24 
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الفرع	الثالث

النتائج	والتوصيات

من خلال ما سبق استعراضه حول الواقع القانوني والمؤسساتي للمؤسسات العامة في فلسطين، يمكننا تحديد عدد من 
الإشكالات التي يجب معالجتها، بعضها يمثل إشكالات عامة تشمل العديد من المؤسسات العامة، والبعض الآخر يمثل 

إشكالات خاصة بمؤسسات بعينها، نبينها بالآتي:  

إشكالات	عامة	تواجه	المؤسسات	العامة	في	فلسطين

أولًا: عدم تحديد المرجعيّة القانونيّة الواضحة لعدد من المؤسسات العامة:

ومن الامثلة على ذلك:

تعــارض المرجعيــة القانونيّــة للكثيــر مــن المؤسســات العامــة مــع القانــون الأساســي، حيــث نجــد أن عــددا مــن المؤسســات . 1
العامــة التابعــة للســلطة التنفيذيــة القائمــة تتعــارض مــن حيــث النشــأة والتبعيّــة والتنظيــم مــع المــادة )69( مــن القانــون 
الأساســي، والتــي وكمــا بيّنــا ســابقاً، تجعــل مــن تبعيّــة المؤسســات العامــة التنفيذيــة غيــر الوزاريــة إلــى مجلــس الــوزراء، 
بينمــا تتبــع عــدد مــن المؤسســات العامــة التنفيذيــة حاليــاً إلــى رئيــس دولــة فلســطين، خلافــا لأحــكام القانــون الأساســي. 
ومــن جانــب آخــر فــإنّ بعــض هــذه المؤسســات العامــة لا تنظّــم بموجــب قوانــين خاصــة وانمــا تنظــم بموجــب )مراســيم 
رئاســية أو لوائــح أو أنظمــة أو قــرارات حكوميــة( علــى الرغــم مــن أن نــصّ القانــون الأساســي جــاء واضحــاً في هــذا 
الخصــوص عندمــا نصّــت مادتــه 9/69 علــى أن تنظــم المؤسســات العامــة بموجــب قانــون، وليــس تشــريعاً مــن درجــة 

أخــرى. 

انعــدام المرجعيــة القانونيــة لبعــض المؤسســات العامــة، حيــث نجــد أن هنالــك عــدداً مــن المؤسســات العامــة لــم ينشــر . 2
القــرار المتعلّــق بإنشــائها، علــى الرغــم مــن أنــه خُصّصــت لهــا موازنــات مســتقلةّ في الموازنــة العامــة للســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية14. كمــا أن هنالــك مؤسســات أنُشــئت بقــرار رئاســي لــم يتضمّــن أيــة أحــكام متعلقّــة بتنظيــم هــذه المؤسســات.

ــة بالنســبة للــكادر البشــري العامــل في . 3 ــة والإداريّ ــة القانونيّ عــدم وضــوح للقاعــدة التــي يتــم بموجبهــا تحديــد المرجعيّ
العديــد مــن المؤسســات العامــة، حيــث لا توجــد معاييــر واضحــة أو معتمــدة بالنســبة لتبعيــة موظفــي تلــك المؤسســات، 
فالبعــض يعمــل بالاســتناد الــى قانــون الخدمــة المدنيــة المطبــق، فينطبــق علــى الموظفــين فيهــا قانــون الخدمــة المدنيّــة، 
والبعــض الآخــر يطبــق علــى موظفيــه قانــون العمــل أو أنظمــة خاصّــة، والبعــض الآخــر يتبــع نظامــاً مزدوجــاً، فقســم 
مــن الموظفــين يتبــع الخدمــة المدنيــة، والآخــر يتبــع نظــام خــاص، الأمــر الــذي فتــح وأتــاح المجــال للحصــول علــى مزايــا 

وامتيــازات غيــر مبــررة.

وينــدرج ضمــن هــذه الإشــكالية، مســألة تعيــين رؤســاء تلــك المؤسســات وموظفــي الفئــات العليــا فيهــا، والــذي غالبــاً مــا 
يكــون بموجــب مراســيم رئاســية تســتند إلــى قانــون الخدمــة المدنيّــة الفلســطيني، إلّا أنهــا تخالــف القانــون الأساســي 
الــذي يجعــل، بموجــب المــادة 9/69 منــه، تعيــين هــذه الفئــة مــن الموظفــين اختصاصــاً لمجلــس الــوزراء وليــس لرئيــس 

الســلطة.

مازالــت بعــض المؤسســات العامــة التــي تتمتــع بالاســتقلال المالــي والاداري لــم تضــع أنظمتهــا الاداريــة والماليــة الخاصــة . 4

14  معن ادعيس، المؤسسات العامة والسلطة التنفيذية الفلسطينية، منشورات الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، سلسلة تقارير قانونية، رام الله 2003، ص33.
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.15 بها
علــى الرغــم مــن أن العديــد مــن المؤسســات العامــة تتلقــى تمويــلا مــن الخزينــة العامــة للســلطة الوطنيــة ويعتبــر . 5

ــة  ــى إشــكالات حقيقي ــؤدي إل ــي ت ــر الفلســطينية، وبالتال ــع منظمــة التحري ــا تتب موظفوهــا موظفــين عموميــين، إلا أنه
في مــدى خضوعهــا للأطــر التشــريعية والمؤسســات الرقابيــة في فلســطين. ناهيــك علــى التأثيــرات السياســية مــن 
حيــث العلاقــة بــين منظمــة التحريــر الفلســطينية وبــين الجســم المنشــأ )الســلطة الوطنيــة( بقــرار منهــا ومكلــف بمهــام 

ومســؤوليات محــددة.
ــين اختصاصــات . 6 ــا ب ــر الفلســطينية، وم ــة التحري ــة لمنظم ــين المؤسســات التابع ــا ب ــق بالاختصاصــات م إشــكالات تتعل

الــوزارات والمؤسســات التابعــة للحكومــة، فهنــاك مؤسســات تابعــة لمنظمة التحرير الفلســطينية تتشــابه في اختصاصاتها 
مــع اختصاصــات بعــض الــوزارات والمؤسســات التابعــة للحكومــة. ممــا يشــكل صراعــا علــى الاختصاصــات مثــل المجلــس 
الصحــي الفلســطيني الأعلــى واختصاصــات وزارة الصحــة،16 وكذلــك مثــل دائــرة حقــوق الإنســان في منظمــة التحريــر 

الفلســطينية والهيئــة المســتقلة لحقــوق الانســان. 

ثانياً: غياب الفهم الصحيح لمفهوم الاستقلال المالي والإداري17:

إن مــن أهــم العوامــل التــي أثّــرت ســلباً علــى حُســن أداء المؤسســات العامــة، هــو الفهــم الخاطــئ للاســتقلال المالــي والإداري مــن 
حيــث مــداه ومضمونــه، حيــث فهــم بعــض مســؤولي هــذه المؤسســات أن معنــى الاســتقلال هــو التفــرد المطلــق في ســلطة إدارة 
ــي والإداري  هــذه المؤسســة دون ضوابــط وقواعــد ملزمــة او مســاءلة مــن جهــات أخــرى، والادعــاء أن مفهــوم الاســتقلال المال
ومفهــوم الرقابــة، مفهومــان متناقضــان متعارضــان ينفــي أحدهمــا الآخــر، ومّمــا عــزّز مــن هــذا الفهــم الخاطــئ، أنــه امتدّ ليشــمل 
الجهــات الرســمية التــي يفتــرض بهــا أن تمــارس دوراً رقابيــاً علــى عمــل تلــك المؤسســات، ومــن جانــب آخــر، فــإنّ الخلــل الــذي 
أوضحنــاه ســابقاً فيمــا يتعلّــق بالمرجعيّــة القانونيّــة خصوصــاً عــدم وضــوح جهــة تبعيّــة تلــك المؤسســات لغيــر مجلــس الــوزراء، 
بســبب مرســوم التشــكيل الصــادر عــن الرئيــس بصفتــه المزدوجــة كونــه رئيــس الســلطة ورئيــس منظمــة التحريــر الفلســطينية، 
والتــي تخــرج وفقــاً للنظــام السياســي الفلســطيني عــن رقابــة المجلــس التشــريعي الفلســطيني ورقابــة الأجهــزة الحكوميــة بحجــة 
تبعيتهــا لرئيــس منظمــة التحريــر الفلســطينية، أمّــن غطــاءً لتلــك المؤسســات تحتجــب وراءه مــن أيــة رقابــة تُمــارس مــع العلــم أنــه 

مــن الناحيــة العمليــة لا تخضــع لمســاءلة حقيقيــة.

ــا إلــى أن مفهــوم الاســتقلال يجــب أن يكــون نســبياً، بحيــث تختلــف هــذه الاســتقلالية مــن مؤسســة إلــى مؤسســة  ونشــير هن
أخــرى، وفقــاً للغايــة والهــدف مــن إنشــاء هــذه المؤسســة، ومــدى العلاقــة مــا بــين عملهــا وضــرورة ممارســته باســتقلال، فمثــلًا لا 
يجــوز أن تكــون الاســتقلالية التــي تتمتّــع بهــا لجنــة الانتخابــات المركزيــة مماثلــة للاســتقلالية التــي يجــب أن تتمتّــع بهــا ســلطة 
الأراضــي أو مؤسســة المواصفــات والمقاييــس، كــون أن اســتقلاليّة لجنــة الانتخابــات المركزيّــة أمــر مطلــوب وملــحّ، لضمــان نزاهــة 
ــة  ــا المهني ــذي يضمــن له ــدر ال ــاً بالنســبة لســلطة الأراضــي، إلا بالق ــون هــذا الاســتقلال مطلوب ــا لا يك ــه، بينم ــا وحياديّت أدائه

والمرونــة في عملهــا.

15  عزيز كايد، الاستقلال المالي والاداري في المؤسسات العامة الفلسطينية، مؤسسة امان، سلسلة تقارير )76(. 
16   مرسوم رقم )21( لسنة 2013م بتشكيل المجلس الصحي الفلسطيني الأعلى والمرسوم رقم )8( لسنة 2015م بشأن تعديل المرسوم الرئاسي رقم )21( لسنة 2013

17  لمزيد من الاطلاع انظر تقرير بعنوان الاستقلال المالي والإداري في المؤسسات العامة الفلسطينية

 https//:www.aman-palestine.org/reports-and-studies.8782/html 
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ولا يعنــي الاســتقلال المالــي والإداري، الخــروج عــن القوانــين والأنظمــة واللوائــح الماليــة والإداريــة العامــة الناظمــة لعمــل 
المؤسســات العامــة بشــكل عــام، بــل علــى العكــس، فالمقصــود بالاســتقلال هــو الحصــول علــى المرونــة الكافيــة في تنفيــذ مهــام 
ــا أن  ــورة فيمكنن ــا أن نحــدد المقصــود بالاســتقلالية المذك ــا أردن ــك المؤسســات في ضــوء هــذه القوانــين18. وإذا م ــات تل وواجب

نحددهــا بالآتــي19:

· إجــراءات تمكنهــا مــن القيــام بالتعاقــد وإجــراء كافــة التصرفــات والأعمــال التــي مــن شــأنها تحقيــق الغــرض الــذي 	
أنُشــئت المؤسســة لأجلــه.

· تفويضهــا وضــع اللوائــح الداخليــة اللازمــة لتنظيــم عملهــا والمتضمنــة للقواعــد الواجــب إتباعهــا في إدارتهــا وحســاباتها 	
وإدارة أموالهــا، علــى أن يكــون ذلــك في إطــار أحــكام القانــون العــام ووفقــاً للمبــادئ والأحــكام الــواردة في القــرار الــذي 

نشــأت المؤسســة بموجبه.

· تمكينهــا مــن إعــداد ميزانيتهــا الخاصــة مــن حيــث الايــرادات والنفقــات وآليــة تنفيــذ ذلــك ووفقــا لأحــكام القانــون، 	
الــذي نشــأت بموجبــه لضبــط القواعــد التــي تحكــم هــذه الموازنــة.

·  تعتبــر أمــوال المؤسســة العامــة غيــر الوزاريــة أمــوالاً عامّــة تجــري عليهــا القواعــد والأحــكام المتعلقّــة بالأمــوال العامّــة، 	
مــا لــم ينُــصّ علــى خــلاف ذلــك في القــرارات الصــادرة بإنشــاء هــذه المؤسســات. 

· تســري علــى موظفــي وعمــال المؤسســات العامــة أحــكام القوانــين المتعلقــة بالوظائــف العامــة فيمــا لــم يــرد بشــأنه نــصّ 	
خــاصّ في القــرار الصــادر بإنشــاء المؤسســة.

ثالثا: الإسهاب والمبالغة في إنشاء المؤسسات العامة غير الوزارية:

يفيــد الاســتعراض الــوارد في الفصــل الثانــي، أن هنالــك العديــد مــن المؤسســات العامــة غيــر الوزاريــة التــي ليــس لهــا حاجــة، 
وكان بالإمــكان ممارســة اختصاصاتهــا مــن خــلال الــوزارات والإدارات الموجــودة، أو مــن خــلال مؤسســات عامــة أخــرى، كمــا 

هــو الحــال مثــلا في هيئــة العمــل التعاونــي والتــي كانــت موجــودة أصــلا في وزارة العمــل.

رابعا: الإشكاليات المتعلقة بعضوية مجالس إدارة المؤسسات العامة:

يلاحــظ عمومــا أن هنالــك ضعفــا في جانــب الخبــرات والتخصــص المطلوبــة في أعضــاء مجلــس الإدارة، والاكتفــاء بــأن يكونــوا 
ــل  ــم في مجــال عم ــدى خبراته ــة، وبغــض النظــر عــن م ــة معين ــن مســتوى أو درجــة وظيفي ــم ومؤسســاتهم م ــين لوزارته ممثل
ــة  ــر الرســمية في عضوي ــات غي ــع الجه ــب المشــاركة م ــإن جان ــك ف ــى ذل ــة إل ــا، إضاف ــس إدارته ــون مجل ــن يتول المؤسســة الذي
ــا ويجعــل مــن عنصــر الشــراكة مجــرد  ــل الحكومــي طاغي ــا مــا يكــون التمثي ــا مــا تكــون ضعيفــة، وغالب مجالــس الإدارة غالب

إجــراء شــكلي.

خامسا: الإشكاليات المتعلقة برواتب وامتيازات العاملين في المؤسسات العامة غير الوزارية ورؤسائها:

إن عــدم وجــود ضوابــط أو قواعــد أو ســقوف لرواتــب المســؤولين ومعاييــر واضحــة في تحديــد الدرجــات الوظيفيــة لشــاغلي 
ــد  ــه للعدي ــرر ل ــم لا مب ــازات وتضخي ــى امتي ــك للحصــول عل ــى اســتغلال ذل ــة، أدى إل ــر الوزاري رؤســاء المؤسســات العامــة غي
مــن الوظائــف، الأمــر الــذي شــجع العديــد مــن المســؤولين الــى الانتقــال لشــغل هــذه المواقــع مســتخدمين وســائل غيــر قانونيــة 

وتنافــس غيــر مبدئــي، وشــجع الواســطة والمحســوبية للوصــول إلــى هــذه المواقــع.

وهنــاك غيــاب معاييــر تحديــد رواتــب ومكافــآت رؤســاء المؤسســات العامــة غيــر الوزاريــة علــى الرغــم مــن صــدور قــرار مجلــس 

18  لمزيد من التفاصيل انظر تقرير صادر عن الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة أمان بعنوان »الاستقلال المالي والإداري في المؤسسات العامة الفلسطينية )المفهوم والممارسة(، سلسلة تقارير )76(.
19  محمد عبد الباسط، القانون الإداري -تنظيم الإدارة -نشاط الإدارة -وسائل الإدارة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  
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الــوزراء رقــم )12/58/7/م.و/س.ف( لســنة 2008 بشــأن تحديــد درجــة رؤســاء الســلطات والهيئــات والمؤسســات العامــة 
ــب  ــد روات ــاء تحدي ــم بن ــر محــددة ومعتمــدة يت ــة أو معايي ــدى الحكوم ــاب سياســة واضحــة ل ــي غي ــه مــن الجل ــم، إلا ان ونوابه
ــذا  ــة به ــاب سياســة الحكوم ــف عــن الأخــرى، وغي ــة يختل ــب المســؤول في كل هيئ ــة. فرات ــآت رؤســاء المؤسســات العام ومكاف
ــات مســاءلة مســؤولي هــذه المؤسســات العامــة  ــل آلي ــآت، ب ــب والمكاف ــد الروات ــى موضــوع تحدي الصــدد لا تقتصــر فقــط عل
بشــكل عــام، فمثــال يوجــد حــالات لمؤسســات تضــم أكثــر مــن 100 موظــف وأعمالهــا ملموســة علــى أرض الواقــع، ورئيســها 
يحمــل درجــة وكيــل، وبالمقابــل هنــاك مؤسســات عــدد موظفيهــا محــدود جــدا، بينمــا درجــة رئيســها برتبــة وزيــر مثــل ديــوان 
الفتــوى والتشــريع20. بالإضافــة إلــى عــدم احتــرام أحــكام القانــون الأساســي في تعيــين رؤســاء بعــض المؤسســات، والمطلــوب 
هنــا الالتــزام بأحــكام القانــون الأساســي بتعيــين رؤســاء المؤسســات العامــة وبلــورة »سياســة حكوميــة مرجعيــة« تحــدد الســقف 

والمبــادئ التــي تحكــم هــذه الرواتــب.

20 قرار مجلس الوزراء رقم )6( لسنة 2014 م بشأن المصادقة على الهيكل التنظيمي لديوان الفتوى والتشريع    المادة 2 من  
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التوصيات	والحلول

ــاء  بعــد أن قمنــا في الفــرع الســابق باســتعراض المؤسســات العامــة غيــر الوزاريــة وتوضيــح الإطــار التشــريعي الناظــم لهــا والبن
المؤسســي، ومراجعــة الاختصاصــات لــكل منهــا، خلصنــا لمجموعــة مــن التوصيــات والحلول المقترحة ســواء على الصعيد التشــريعي 

الناظــم لهــا أو علــى صعيــد إعــادة البنــاء المؤسســي والهيكلــي والتبعيــة علــى النحــو الآتــي: 

أولا: إلغاء بعض المؤسسات العامة غير الفاعلة أو غير الموجودة فعليا: وخصوصا الآتي:

 إصــدار قــرار بإلغــاء دار الكتــب الوطنيــة المنشــأة بالقــرار رقــم 4 لســنة 1997، كونــه صــدر مرســوم رئاســي بتأســيس 	
المكتبــة الوطنيــة. 

 إلغــاء هيئــة شــؤون المنظمــات الأهليــة كونــه لا يوجــد لهــا اختصاصــات تســتدعي إنشــاء مؤسســة، في ظــل قانــون 	
ــة والتفتيــش  ــات المتابع ــة وصلاحي ــوزارة الداخلي ــة التســجيل ل ــح صلاحي ــة رقــم 1 لســنة 2000 ومن ــات الخيري الجمعي

لــوزارات الاختصــاص والجهــات صاحبــة الاختصــاص. 

 ــادة 	 ــون أن الم ــام 2005 ك ــة المشــكل بموجــب مراســيم رئاســية صــدرت في الع ــة والأموم ــى للطفول ــس الأعل ــاء المجل إلغ
ــون الطفــل رقــم 19 لســنة 2012 بشــأن تعديل قانون الطفل الفلســطيني رقــم )7(  ــون المعــدل لقان 26 مــن القــرار بقان
لســنة 2004م نصــت علــى أنــه لمجلــس الــوزراء إنشــاء مجلــس يســمى )المجلــس الوطنــي للطفــل( تكــون لــه الشــخصية 

ــة.  الاعتباري

 إلغــاء مؤسســة الخطــوط الجويــة الفلســطينية، كونــه في الواقــع العملــي لا يوجــد طيــران فلســطيني، وصــدر مؤخــرا قــرار 	
مــن مجلــس الــوزراء في الحكومــة الحاليــة ببيــع الطائرتــين التابعتــين للخطــوط الجويــة الفلســطينية.

 إلغــاء صندوق التعويضــات لإزالــة آثــار العــدوان الإســرائيلي، حيــث تم إنشــاء هــذا الصنــدوق بموجــب القانــون رقــم 8 	
لســنة 2004 والــذي نــص علــى أنــه ينشــأ بمقتضــى أحــكام هــذا القانون صندوق يســمى “صندوق مســاعدة متضــرري 
العــدوان الإســرائيلي في انتفاضــة الأقصــى. وبالبحــث عــن واقــع هــذا الصنــدوق في يومنــا، هــذا يتبــين أن لا وجــود فعلــي 
علــى ارض الواقــع لهــذا الصنــدوق، فــلا مقــر ولا إدارة وموازنــة موجــودة لهــذا الصنــدوق، وبالتالــي فمــن المستحســن إلغــاء 

هــذا الصنــدوق غيــر الموجــود علــى ارض الواقــع. 

 المؤسســة الاقتصاديــة الاســتهلاكية لقــوات الأمــن العــام والشــرطة: حيــث تم بموجــب قــرار رقــم )7( لســنة 1998م إنشــاء 	
المؤسســة الاقتصاديــة الاســتهلاكية لقــوات الأمــن العــام والشــرطة. وقــد نــص هــذا القــرار علــى ان يكــون لهــذه المؤسســة 
شــخصية اعتباريــة وموازنــة مســتقلة، وتعمــل وفقــاً لهــذا القــرار والتعليمــات الصــادرة بمقتضــاه. وبالبحــث عــن واقــع 
هــذا المؤسســة في يومنــا هــذا يتبــين أن لا وجــود فعلــي علــى أرض الواقــع لهــا، فــلا مقــر ولا إدارة أو موازنــة موجــودة 

لهــذه المؤسســة، وبالتالــي فمــن المستحســن إلغــاء هــذه المؤسســة غيــر الموجــودة علــى ارض الواقــع. 

 الهيئــة العليــا لشــؤون العشــائر للمحافظــات الشــمالية: حيــث أنشــئت هــذه الهيئــة بموجــب قــرار رئاســي رقــم )33( لســنة 	
2019م والــذي نــص علــى ان تتبــع هــذه الهيئــة لرئيــس دولــة فلســطين، ومــن غيــر الواضــح الغايــة مــن إنشــاء هــذه الهيئــة 
وصلاحياتهــا. وحيــث أن إنشــاء هــذه الهيئــة يتعــارض مــع نــص المــادة 69 مــن القانــون الأساســي الــذي يجعــل مــن إنشــاء 
هــذه الأجســام صلاحيــة بيــد مجلــس الــوزراء وليــس الرئيــس، لذلــك فــإن تصويــب هــذه المخالفــة الدســتورية يقتضــي 

إلغــاء هــذه الهيئــة. 

ثانيا: دمج بعض المؤسسات بالوزارات الأقرب لطبيعة عملها بحيث تصبح جزءا من الهيكل التنظيمي للوزارة 

 دمــج هيئــة العمــل التعاونــي مــع وزارة العمــل، حيــث انــه لا مبــرر لفصــل الهيئــة عــن وزارة العمــل التــي كانــت الإدارة العامــة 	
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للتعــاون تمــارس فيهــا اختصاصــات الهيئــة مــن جهــة، كمــا أن طبيعــة عمــل الهيئــة لا تتطلــب الاســتقلال المالــي والإداري 
مــن جهــة أخــرى.

 إتبــاع متحــف غــزة للآثــار تحــت إشــراف الإدارة العامــة للمتاحــف في وزارة الســياحة والآثــار؛ إذ أن المبــرر غيــر واضــح 	
لجعــل هــذا المتحــف مؤسســة عامــة، ومنحــه الشــخصية الاعتباريــة والاســتقلالين المالــي والإداري.

 دمــج صنــدوق الإنجــاز والتميــز في وزارة التربيــة والتعليــم، خصوصــا أن أربعــة مــن أعضــاء مجلــس الإدارة لهــذا 	
الصنــدوق مــن أصــل الســبعة، هــم مــن كــوادر وزارة التربيــة والتعليــم، كمــا أن مجمــل اختصاصــات الصنــدوق تقــع ضمــن 

ــوزارة. ــة ال ــم، ويمكــن أن تمــارس مــن خــلال إدارة عامــة داخــل هيكلي ــة والتعلي اختصاصــات وزارة التربي

 إعــادة دمــج مجمــع فلســطين الطبــي ضمــن وزارة الصحــة، وأن يكــون ضمــن الإدارة العامــة للمستشــفيات في وزارة 	
الصحــة، وذلــك كــون طبيعــة عمــل المجمــع والأهــداف التــي يســعى إليهــا هــي جــزء أساســي مــن وزارة الصحــة، مثلــه مثــل 

باقــي المستشــفيات الحكوميــة، حيــث يجــب أن يخضــع لــلإدارة العامــة للمستشــفيات في وزارة الصحــة. 

 تعديــل الإطــار التشــريعي الناظــم لمؤسســة خالــد الحســن لعــلاج أمــراض الســرطان وزراعــة النخــاع، بحيــث يكــون 	
مستشــفى متخصصــا تحــت إشــراف وزارة الصحــة؛ حيــث أن أهــداف المؤسســة وطبيعــة عملهــا تقــع ضمــن اختصاصــات 
ومجــال عمــل وزارة الصحــة. ومــن جانــب آخــر، فــإن مــا نــصّ عليــه مرســوم إنشــاء المؤسســة، مــن المســاهمة في إنشــاء 
مستشــفى متخصــص لعــلاج أمــراض الســرطان في فلســطين، بالشــراكة مــع صنــدوق الاســتثمار الفلســطيني والقطــاع 
الخــاص، مــن خــلال تأســيس شــركة لهــذه الغايــة، يجعــل مــن فكــرة إنشــاء هــذه المؤسســة والغايــة منهــا غيــر ذات جــدوى، 
ــي يمكــن الاســتعاضة عــن هــذه المؤسســة بإنشــاء مستشــفى متخصــص بمــرض  ــول. وبالتال ــرر منطقــي ومقب ودون مب

الســرطان يتبــع وزارة الصحــة.

 دمــج المعهــد الوطنــي للصحــة العامــة في وزارة الصحــة، وذلــك بالنظــر إلــى المهــام المنوطــة بالمعهــد، والتــي يمكــن لــلإدارة 	
العامــة للتخطيــط وبعــض الإدارات الأخــرى كدائــرة العلاقــات العامــة في وزارة الصحــة، القيــام بهــا وممارســتها ترشــيدا 

للإنفاق.

 دمــج ســلطة الموانــئ ضمــن وزارة النقــل والمواصــلات، بالنظــر إلــى أن الواقــع العملــي الفلســطيني والظــرف السياســي 	
ــن وزارة  ــع هــي جــزء م ــى أرض الواق ــا عل ــا وموازنته ــة، ســيما أن موظفيه ــر فاعل ــئ غي ــن ســلطة الموان ــل م ــوم يجع الي
النقــل والمواصــلات. ويمكــن إعــادة النظــر في إعــادة إنشــاء هــذه الســلطة، الــى حــين الســيطرة علــى الحــدود البحريــة 

الفلســطينية وإنجــاز التســوية السياســية.

 ــي الفلســطيني والظــرف 	 ــى أن الواقــع العمل ــي ضمــن وزارة النقــل والمواصــلات، بالنظــر إل ــران المدن دمــج ســلطة الطي
السياســي اليــوم يجعــل مــن ســلطة الطيــران غيــر فاعلــة، خصوصــا مــع عــدم وجــود أي مطــار فلســطيني قائــم اليــوم 

وتتــم إدارتــه فعليــا. 

 دمــج المجلــس الأعلــى للمــرور ضمــن وزارة النقــل والمواصــلات وإلغــاء اســتقلاله المالــي والإداري، خصوصــا أن موازنتــه 	
علــى أرض الواقــع، هــي جــزء مــن موازنــة الــوزارة، كمــا أن اختصاصاتــه يمكــن أن تمــارس مــن خــلال الــوزارة، أو يمكــن 

أن يكــون كمجلــس تابعــا لــوزارة النقــل دون أن يكــون لــه اســتقلال مالــي وإداري، وتكــون الــوزارة ســكرتارية لــه.

 دمــج الوكالــة الفلســطينية للتعــاون الدولــي مــع وزارة الخارجيــة، حيــث أن أهــداف الوكالــة وغاياتهــا يمكــن أن تكــون مــن 	
ــوزارة ســيما  ــة ال ــى إدارة عامــة ضمــن هيكلي ــة إل ــل الوكال ــي تحوي ــة، وبالتال اختصاصــات ومجــال عمــل وزارة الخارجي
أن الوكالــة تتبــع قانونــا لــوزارة الخارجيــة، ولا مبــرر لمنحهــا اســتقلالا ماليــا وإداريــا وشــخصية اعتباريــة مســتقلة عــن 

الــوزارة.

 دمــج أكاديميــة فلســطين للعلــوم والتكنولوجيــا مــع وزارة التعليــم العالــي والبحث العلمي، حيــث أن اختصاصات الأكاديمية 	



واقــع المؤسســات العامــة غير الوزاريةدراســة تشــخيصية حول

24

تتقاطــع مــع بعــض اختصاصــات وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي. لذلــك نجــد أن هنالــك قــرارا صــادرا عــن مجلــس 
ــة الخاصــة بالتعامــل مــع المؤسســات  ــة الوزاري ــى توصيــات اللجن ــوزراء تحــت الرقــم 133 لســنة 2005 بالمصادقــة عل ال
الحكوميــة غيــر الوزاريــة، في نــص في المــادة 1 فقــرة م علــى تحويــل موازنــة أكاديميــة فلســطين للعلــوم والتكنولوجيــا التــي 

صــدرت توصيــة بإلحاقهــا لــوزارة التربيــة والتعليــم العالــي. 

 دمــج اللجنــة الوطنيــة الفلســطينية للقانــون الدولــي الإنســاني، ضمــن وزارة الخارجيــة، وإلغاء اســتقلالها المالــي والإداري. 	
خصوصــا أنــه لا يوجــد لــه موازنــة مســتقلة علــى ارض الواقــع، وبالتالــي يمكــن أن يكــون مجلســا تابــع لــوزارة الخارجيــة، 

دون أن يكــون لــه اســتقلال مالــي وإداري وتكــون الــوزارة ســكرتارية لــه.

 ــون الأساســي 	 ــث أن القان ــس استشــاري، حي ــرأة كمجل ــوع الاجتماعــي ضمــن وزارة شــؤون الم دمــج معهــد سياســات الن
الفلســطيني أكــد في مادتــه 71 علــى أن وضــع السياســات هــو مــن اختصــاص الــوزارات، وبمــا ان وزارة شــؤون المــرأة هــي 
في الأصــل صاحبــة الاختصــاص بوضــع السياســات الخاصــة بالمــرأة، وترشــيدا للإنفــاق، فإنــه يمكــن تحويــل المعهــد الــذي 
تم إنشــاؤه بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 7 لســنة 2019، ونصــت المــادة الأولــى مــن هــذا القــرار علــى أن ينظــم عملــه 
بموجــب قانــون، ويمكــن وضعــه في هيكليــة الــوزارة كإدارة عامــة ضمــن وزارة شــؤون المــرأة، وعلــى أن يكــون مجلــس إدارتــه 

جســما استشــاريا، يرفــع توصياتــه فيمــا يتعلــق بسياســات النــوع الاجتماعــي لــوزارة شــؤون المــرأة. 

ثالثا: دمج بعض المؤسسات العامة مع بعضها الآخر من ذوي الاختصاصات المتشابهة

 ــة 	 ــة التســوية تمــارس اختصاصــات مؤقت ــاه مــع ســلطة الأراضــي، خصوصــا أن هيئ ــة تســوية الأراضــي والمي دمــج هيئ
تنتهــي مــع انتهــاء عمليــة التســوية، وهــي اختصاصــات تدخــل ضمــن نطــاق عمــل ســلطة الأراضــي التــي كانــت تمــارس 

هــذا الاختصــاص ضمــن مــا يســمى التســوية المجــددة.

 دمــج هيئــة تشــجيع الاســتثمار مــع الهيئــة العامــة للمــدن الصناعيــة والمناطــق الحــرة، بمؤسســة جديــدة يتولــى إدارتهــا 	
ــة والمناطــق  ــر المــدن الصناعي ــة لتطوي ــى للاســتثمار يضــم القطــاع العــام والخــاص، وإنشــاء شــركة حكومي مجلــس أعل
الصناعيــة الحــرة، كمــا هــو الحــال في الاردن وعــدد مــن التجــارب المقارنــة، خصوصــا أن اختصاصــات كلا المؤسســتين، 

تتقاطــع في بعــض المجــالات كمنــح الحوافــز والإعفــاءات الضريبيــة.

 دمــج صنــدوق التشــغيل والحمايــة الاجتماعيــة ومؤسســة الإقــراض الزراعــي مــع المؤسســة الفلســطينية للتمكــين 	
الاقتصــادي، حيــث يختــص صنــدوق التشــغيل   بتوفيــر المــوارد الماليــة والفنيــة للمعاونــة في تنميــة المــوارد البشــرية، 
وتطويــر قطــاع الأعمــال في  الأراضــي الفلســطينية، وخلــق فــرص عمــل تســتجيب لاحتياجــات التجمعــات الســكانية مــن 
ــة، وكــون مؤسســة التمكــين الاقتصــادي تســتهدف  ــة أو الخدماتي ــل أو دعــم  مشــاريع في المجــالات الإنتاجي خــلال تموي
أيضــا في برامجهــا أ .  الأســر الفقيــرة.  ب .  الشــباب الخريجــون والعاطلــون عــن العمــل.  ت .  النســاء المنتجــات والفقيــرات 
والمهمشــات.  ث .  الأســر التــي ترأســها نســاء.  ج .  العاملــون والعامــلات في المســتوطنات.  ح .  المزارعــون والصيــادون 
ــدوق  ــن دمــج صن ــذا يمك ــي.  ل ــز المهن ــون والمبدعــون وأصحــاب التمي ــة.  د .  الريادي ــراء.  خ .  الأشــخاص ذوو الإعاق والفق

التشــغيل في مؤسســة التمكــين الاقتصــادي. 

كمــا نوصــي بدمــج مؤسســة الإقــراض الزراعــي في مؤسســة التمكــين الاقتصــادي، حيــث أن المزارعــين هــم مــن الفئــات 
المســتهدفة للمؤسســة، لتقــديم الدعــم والقــروض لهــم. كمــا نشــير هنــا إلــى أن هــذه التوصيــة تنســجم مــع القــرار الصــادر 
عــن مجلــس الــوزراء في العــام 2019 تحــت الرقــم 18/13/09 بتشــكيل لجنــة وزاريــة لدراســة آليــات تحويــل عــدد مــن 
ــة  ــل بإنشــاء المصــرف الحكومــي للاســتثمار والتنمي ــا، تحــت إطــار متكامــل يتمث ــة القائمــة حالي ــق التخصصي الصنادي
برئاســة رئيــس الــوزراء، الأمــر الــذي تم التأكيــد عليــه بموجــب قــرار رقــم )63( لســنة 2019م الصــادر عــن رئيــس دولــة 
فلســطين بشــأن الموافقــة علــى إنشــاء مصــرف حكومــي للاســتثمار والتنميــة، وتكليــف مجلــس الــوزراء القيــام بالإجــراءات 

كافــة لتأســيس مصــرف حكومــي للاســتثمار والتنميــة مــع الجهــات المختصــة، وفقــا للأصــول والقانــون.
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 دمــج المعهــد الفلســطيني للماليــة العامــة والضرائــب مــع المدرســة الوطنيــة لــلإدارة، كــون أن المدرســة تهــدف إلــى تقــديم 	
ــى  ــد إل ــدف المعه ــا يه ــب الإداري، فيم ــة في الجان ــة العام ــكادر البشــري في الوظيف ــدرات ال ــع ق ــب، ورف ــات التدري خدم
تقــديم خدمــات التدريــب ورفــع قــدرات الــكادر البشــري في الجانــب المالــي، وبالتالــي يمكــن أن يصبــح المعهــد جــزءا مــن 

المدرســة، وتقــوم المدرســة بالتالــي بتقــديم خدمــات التدريــب في الجانــب الإداري والمالــي.

 دمــج مركــز حفــظ التــراث الثقــافي المنشــأ بموجــب قــرار مجلــس وزراء في العــام 2015 مــع وزارة الســياحة والآثــار، والــذي 	
يعتبــر هيئــة عامــة تتمتــع باســتقلال مالــي وإداري، ولــم يوضــح القــرار تبعيتهــا ولــم يصــدر قانــون بتنظيمهــا لغايــة الآن، 
ــوزارة ممارســتها  ــار، ويمكــن لل ــرار إنشــائها مــن اختصاصــات وزارة الســياحة والآث ــورة في ق ــا المذك خاصــة أن أهدافه

مباشــرة أو عــن طريــق التعاقــد مــع جهــات أخــرى. 

 دمــج مؤسســة دار الإفتــاء الفلســطينية مــع ديــوان قاضــي القضــاة، بحيــث تصبــح إدارة عامــة ضمــن الهيــكل التنظيمــي 	
لمؤسســة ديــوان قاضــي القضــاة، حيــث أن اختصاصــات دار الإفتــاء الفلســطينية في تقــديم الفتــاوى الشــرعية والقضــاء 

الشــرعي تقعــان ضمــن العلــوم الشــرعية.

رابعــا: مؤسســات بحاجــة لقوانــين لتنظيــم عملهــا، حيــث يفتقــد عــدد مــن المؤسســات العامــة لقانــون ينظــم عملهــا وفقــا لمــا نصــت 
عليهــا المــادة 69 مــن القانــون الأساســي المعــدل، وهــذه المؤسســات علــى النحــو التالــي:

 ديــوان الفتــوى والتشــريع: حيــث يقتصــر تنظيــم عمــل هــذه المؤسســة علــى القانــون رقــم )4( لســنة 1995 بشــأن إجــراءات 	
إعــداد التشــريعات الصــادر قبــل وجــود المجلــس التشــريعي والقانــون الأساســي، وهيكلــه التنظيمــي الصــادر عــن مجلــس 

الوزراء. 

 هيئــة الصناديــق العربيــة والإســلامية، حيــث أنشــئت الهيئــة بموجــب قــرار صــادر عــن مجلــس الــوزراء، تضمــن النــص 	
علــى أن يتــم تنظيــم هــذه الهيئــة بموجــب قانــون، إلا أن هــذا القانــون لــم يصــدر بعــد علــى الرغــم مــن ضرورتــه لتحديــد 
اختصاصاتهــا، خصوصــا أن هــذه الاختصاصــات لهــا آثــار ماليــة مهمــة وترتبــط بالرقابــة والإشــراف علــى حســن تنفيــذ 

المشــاريع الممولــة مــن الصناديــق العربيــة والإســلامية، والتــي تعتبــر مــن ضمــن الأمــوال العامــة.

 هيئــة المعابــر والحــدود: تم تنظيــم هــذه الإدارة العامــة للمعابــر والحــدود بموجــب مرســوم رئاســي في العــام 2006 	
ــة ويحــدد المهــام ودور الإدارة  ــم يصــدر أي قانــون ينظــم بشــكل مفصــل عمــل هــذه الهيئ وتم إتباعهــا للرئيــس، ولكــن ل
ــم )وزارة  ــا بينه ــة فيم ــا العالق ــم القضاي ــر وتنظي ــى المعاب ــة عل ــات العامل ــف الجه ــر والحــدود، ودور مختل العامــة للمعاب
الداخليــة، وزارة الماليــة، وزارة الاقتصــاد، الأجهــزة الأمنيــة(، وإتبــاع هــذه الإدارة لمجلــس الــوزراء وفقــا للقانــون الأساســي 
الفلســطيني. وبالإضافــة إلــى افتقــاد الهيئــة لقانــون ينظمهــا، فإنهــا تفتقــد أيضــا للأنظمــة الإداريــة والماليــة الخاصــة 
ــي  ــة الت ــر، والحــدود والجه ــة للمعاب ــلإدارة العام ــام ل ــر الع ــات تنســيب شــخص المدي ــك عــدم الوضــوح في آلي ــا، كذل به
تتولــى عمليــة التنســيب قبــل مصادقــة الرئيــس علــى قــرار التعيــين. وأن يتضمــن قــرار تعيــين المديــر العــام لــلإدارة العامــة 
للمعابــر والحــدود علــى الحقــوق الماليــة والامتيــازات والمكافــآت الخاصــة بــه. ومــن جانــب آخــر يمكــن التوصيــة بإلغــاء 

اســتقلالها المالــي والإداري ودمجهــا مــع وزارة الداخليــة، وفقــا لمــا هــو معمــول فيــه في بعــض الــدول.

  مؤسســة فلســطين المســتقبل: صدر مرســوم رئاســي رقم )248( لســنة 2007م تم النص فيه أن تتبع مؤسســة فلســطين 	
المســتقبل بفروعهــا الثلاثــة إلــى رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، وتحتفــظ باســتقلالها الإداري والمالــي. ولا يوجــد 
ــم هــذه المؤسســة  ــد مــن تنظي ــي لا ب ــا.  وبالتال ــة تشــريعات صــادرة ومنشــورة تنظــم هــذه المؤسســة ومجــالات عمله أي

بقانــون يوضــح ماهيــة هــذه المؤسســة ومجــال عملهــا واختصاصاتهــا.

 الهيئــة العامــة للإذاعــة والتلفزيــون: حيــث صــدر المرســوم رقــم )2( لســنة 2010م بشــأن الهيئــة العامــة للإذاعــة 	
والتلفزيــون الفلســطينية، وتعديلــه بمقتضــى المرســوم رقــم 8 لســنة 2012 وتم النــص فيهــا علــى أن تتبــع الرئيــس، وتتمتــع 



واقــع المؤسســات العامــة غير الوزاريةدراســة تشــخيصية حول

26

بالشــخصية الاعتباريــة والاســتقلال المالــي والإداري. وبالتالــي لا بــد مــن تنظيمهــا بقانــون، والنــص علــى تبعيتهــا هــي 
وباقــي المؤسســات ذات العلاقــة في منظمــة التحريــر الفلســطينية، مثــل وكالــة وفــا والحيــاة الجديــدة للصحافــة والنشــر، 

لــوزارة الإعــلام.

 المعهــد القضائــي: تم بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )89( لســنة 2004م إنشــاء المعهــد القضائــي الفلســطيني، وقــد 	
صــدر العديــد مــن التعديــلات علــى هــذا القــرار، إلا أن تنظيــم المعهــد بموجــب قانــون وفقــا لمــا نصــت عليــه المــادة 69 
مــن القانــون الأساســي لــم يتــم حتــى تاريــخ إصــدار هــذه الدراســة، علــى الرغــم مــن الأهميــة الخاصــة لهــذا القانــون، 
والــذي يمكــن مــن خلالــه معالجــة الإشــكالية المســتعصية مــن حيــث تبعيــة المعهــد للســلطة القضائيــة أم لــوزارة العــدل. 

خامسا: مؤسسات بحاجة إلى إصلاح في الإطار التشريعي الناظم لعملها

بحيــث يم تعديــل الإطــار التشــريعي الناظــم لهــا، مــع ضــرورة النــص علــى تبعيتهــا لمجلــس الــوزراء اســتنادا للمــواد )63 و68 و69( 
مــن القانــون الأساســي، وهــذه المؤسســات هــي علــى النحــو التالــي:

 مؤسسة ضمان الودائع: حيث يتوجب مراجعـــة القـــرار بقانـــون بشـــأن المؤسسة الفلســـطينية، لضمـــان الودائـــع وتعديلـــه 	
بمـــا يتـــواءم وطبيعـــة عمـــل المؤسسات العامـــة، وليصبـــح أكثـر وضوحـــا في الجوانب التاليـة علـى وجـه التحديـد:

النــــص بشــــكل لا لبــــس فيــــه علــــى تحديد الصفــــة القانونيــــة لمؤسسة ضمــان الودائــع، بمــا يتماشــى والمادة 9/69 مــن 	 
القانـون الأساسي، وتحديد مرجعياتهـا وتبعيتهـا، وتحديد جهـة إشـرافية أسـوة بمـا هـو معمـول في سـلطة النقـد، وهـي 

المؤسسة الأقرب لطبيعـــة تخصصاتهـــا.

تحديــــد مــــا هــــو المقصــــود بالأعضاء المســــتقلين في مجلــــس الإدارة، أو اســــتبدالها بالنــــص علــــى اثنيــــن مــــن الخبراء 	 
الاقتصادييـن، واثنـين ممثليـن عـن القطـاع الخاص كمـا هـو واضـح مـن خـلال تشـكيلة المجلس، وتحديـد آليـات اختيـار 
هــؤلاء الأعضــاء. وإلــزام مجلــس الإدارة بضــرورة مصادقــة مجلــس الــوزراء علــى الأنظمــة الصــادرة عنــه عمــلا بأحــكام 

القانــون الأساســي.

 ســلطة الأراضــي: يتوجــب مراجعـــة القـــرار بقانـــون رقــم 6 لســنة 2012 وتعديلـــه بمـــا يتـــواءم وطبيعـــة عمـــل المؤسســات 	
العامـــة، وليصبـــح أكثـــر وضوحـــا في الجوانب التاليـــة علـــى وجـــه التحديـــد:

تحديــد مرجعياتهـــا وتبعيتهـــا لمجلــس الــوزراء وليــس للرئيــس، كمــا هــو منصــوص عليــه في القــرار بقانــون اســتنادا للمــادة 	 
69 مــن القانــون الأساســي.

بخصــوص رئاســة المجلــس الوطنــي للأراضــي وعطفــا علــى التوصيــة بإتبــاع ســلطة الأراضــي لمجلــس الــوزراء، فــإن ذلــك 	 
يســتتبع أن تعــدل رئاســة المجلــس، لتصبــح علــى مســتوى رئيــس الــوزراء أو أحــد الــوزراء.

 ــى أن 	 ــون رقــم 12 لســنة 1995 بشــأن إنشــاء ســلطة الطاقــة الفلســطينية عل ســلطة الطاقــة الفلســطينية: نــص قان
تتبــع رئيــس الســلطة الوطنية الفلســطينية، ويعــين رئيســها بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنية الفلســطينية. وهــذا 
يتعــارض مــع نــص المــادة 69 مــن القانــون الأساســي، ويتطلــب بالتالــي إجــراء تعديــل تصبــح بموجبــه تبعيــة الســلطة 

لمجلــس الــوزراء.

 هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن: هنــاك إشــكالية في عــدم وضــوح تبعيــة هــذه الهيئــة، حيــث أن القــرار بقانــون رقــم 	
8 لســنة 2019 بتعديــل القــرار بقانــون رقــم 7 لســنة 2018 بشــأن هيئــة الأســرى عــدل المــادة 2 مــن القــرار بقانــون 7 
لســنة 2018 ونــصّ فيهــا علــى أن يتولــى إدارة شــؤون الهيئــة رئيــس يصــدر قــرار بتعيينــه مــن رئيــس الدولــة، مــع العلــم 
أن المــادة الأولــى مــن القــرار بقانــون رقــم 7 لســنة 2018 تنــصّ علــى أن تتبــع مجلــس الــوزراء. وهــذا يتعــارض مــع 
نــص المــادة 69 مــن القانــون الأساســي، ويتطلــب بالتالــي إجــراء تعديــل تصبــح بموجبــه تبعيــة الهيئــة وتعيــين رئيســها 

لمجلــس الــوزراء.
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سادســا: مؤسســات تحتــاج الــى تصويــب في عمليــة تعيــين رؤســائها أو أعضــاء مجالــس إدارتهــا، بمــا يشــمل تعديــل الأطــر 
التشــريعية التــي تحكــم هــذه العمليــة، حيــث أكــدت الفقــرة ب/9 مــن المــادة 69 مــن القانــون الأساســي المعــدل علــى أن مــن ضمــن 
ــد )أ( أعــلاه والإشــراف عليهــا، وفقــا  ــات والمؤسســات المشــار إليهــا في البن ــوزراء: »تعيــين رؤســاء الهيئ اختصاصــات مجلــس ال
لأحــكام القانــون«. وهــذا يعنــي أن أيــة تعيينــات لرؤســاء أو أعضــاء مجالــس إدارة للمؤسســات العامــة في فلســطين، تتــم مــن غيــر 
مجلــس الــوزراء كالرئيــس مثــلا )فيمــا عــدا المؤسســات التــي نــصّ القانــون الأساســي المعــدل علــى ان يتــم تعيــين رؤســائها مــن 
قبــل الرئيــس كديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة( هــي تعيينــات غيــر دســتورية ومخالفــة للقانــون الأساســي ويتوجــب تعديلهــا، وهــي 

علــى النحــو الآتــي:

هيئة سوق رأس المالسلطة الأراضيالمؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي 
التعليــم  مؤسســات  لطلبــة  الإقــراض  صنــدوق 

فلســطين  في  العالــي 
هيئة التقاعد مجلس الأراضي الوطني

للإحصــاء دار الإفتاء المركــزي  الجهــاز 
لفلســطيني ا

والتأمينــات  المخاطــر  درء  صنــدوق 
الزراعيــة

مؤسسة الضمان الاجتماعيمؤسسة المواصفات والمقاييس هيئة شؤون الأسرى والمحررين
الصناعيــة هيئة تسوية الأراضي والمياه للمــدن  العامــة  الهيئــة 

الحــرة الصناعيــة  والمناطــق 
المجلس الأعلى للمرور

مجلس تنظيم قطاع المياهسلطة المياهالمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع
مجلس تنظيم قطاع الكهرباءسلطة الطاقة والموارد الطبيعيةمؤسسة أموال اليتامى

مؤسسة المواصفات والمقاييس ديوان الموظفين العامالمدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة
لعــلاج صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية الحســن  خالــد  مؤسســة 

الســرطان  إمــراض 
الخطوط الجوية الفلسطينية

مجمع فلسطين الطبي سلطة الطيران المدنيسلطة الموانئ الفلسطينية 
الدولــي  للقانــون  الفلســطينية  الوطنيــة  اللجنــة 

الإنســاني
ديوان الفتوى والتشريعمتحف غزة للآثار

القــدس المكتبة الوطنية الهيئة العامة للمعابر والحدود لبرنامــج  الوطنيــة  اللجنــة 
العربيــة. للثقافــة  عاصمــة 

دار الكتب الوطنيةالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيونهيئة شؤون المنظمات الأهلية

الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي

ســابعا: إلغــاء وزارة الثقافــة وإنشــاء مجلــس أعلــى للثقافــة والفنــون والآداب يتولــى وضــع الاســتراتيجيات والسياســات الثقافيــة 
والفنيــة والأدبيــة في فلســطين، ويمنــح هــذا المجلــس اســتقلالا ماليــا وإداريــا، ويديــره مجلــس إدارة يمثــل كافــة القطاعــات ذات 
ــون،  ــم تنظيمــه بموجــب قان ــون الأساســي، ويت ــوزراء اســتنادا للمــواد 63 و68 و69 مــن القان ــس ال ــه مجل العلاقــة، ويشــرف علي
ويلحــق بــه كل مــن )المكتبــة الوطنيــة، صنــدوق التنميــة الثقافيــة، اللجنــة الوطنيــة للقــدس عاصمــة دائمــة للثقافــة، مؤسســة 

محمــود درويــش(.
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وختامــا فــإن التوصيــة الأساســية التــي يمكــن تقديمهــا في مجــال إصــلاح واقــع المؤسســات العامــة ومعالجــة الإشــكالات 
التــي بينتهــا هــذه الدراســة، تكــون علــى النحــو الآتــي:

أولا: إصــدار قــرار مــن مجلــس الــوزراء بخصــوص تشــكيل لجنــة وطنيــة عليــا تتولــى عمليــة إعــادة الهيكلــة، وتكــون هــذه 
اللجنــة مــن )الأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء، ومؤسســة الرئاســة، ووزارة الماليــة، وديــوان الموظفــين العــام، وديــوان الرقابــة 
الماليــة والإداريــة، وهيئــة مكافحــة الفســاد، وخبــراء وممثلــون عــن مؤسســات مجتمــع مدنــي ذات علاقــة(، شــريطة أن 

يراعــى عنــد تســمية أعضــاء اللجنــة عــدم وجــود حــالات تضــارب مصالــح. تقــوم هــذه اللجنــة بالآتــي:

وضــع دليــل إرشــادي لإعــادة هيكليــة المؤسســات العامــة غيــر الوزاريــة التنفيذيــة، بحيــث يغطــي هــذا الدليــل محــاور 
رئيســية تشــكل الإطــار العــام لعمليــات إعــادة الهيكلــة، ويضــع ورقــة مفاهبميــة توضــح مفهــوم المؤسســة العامــة، ومــا هــي 
الحــالات التــي نلجــأ فيهــا إلــى أســلوب المؤسســة العامــة لإدارة المرفــق العــام، ومــا هــو مفهــوم الاســتقلال المالــي والإداري، 

ومعنــى كل مــن الإلغــاء أو الضــم أو الدمــج والآثــار القانونيــة والماليــة والإداريــة المترتبــة عليهــا.

عمــل تقريــر لواقــع المؤسســات والهيئــات المســتقلة وفــق الدليــل الإرشــادي الــذي تم إعــداده، بحيــث يشــتمل هــذا التقريــر 
علــى:

آليــات لإعــادة هيكلــة المــوارد البشــرية ضمــن هــذه المؤسســات، وإعــادة تأهيلهــا لتعظيــم الاســتفادة منهــا، دون أن تكــون 
عمليــات إعــادة الهيكلــة قائمــة فقــط علــى تخفيــف الاختــلالات الماليــة في هــذه المؤسســات.

لابــد مــن أن تشــمل عمليــات إعــادة الهيكلــة بــروز وحــدات تنظيميــة ذات اســتقلال مالــي وإداري يمكنهــا مــن الاســتمرار في 
أداء عملهــا مــن الناحيــة الماليــة، دون اللجــوء للدعــم الحكومــي، إضافــة إلــى تمكينهــا مــن إنفــاذ قراراتهــا ضمــن الأســواق 

والقطاعــات التــي تقــوم بتنظيمهــا. 

ثانيا: إصدار قانون فلسطيني لإعادة هيكلة المؤسسات العامة في فلسطين يتضمن المحاور الآتية:

المؤسسات العامة التي يجب إلغاؤها. –

المؤسسات العامة التي يجب دمجها مع مؤسسات عامة أخرى مشابهة أو مع الوزارات الأقرب لمجال علمها. –

استحداث مؤسسات عامة جديدة –

المؤسسات العامة التي يجب تصويب وضعها القانوني من حيث تبعيتها لتنسجم مع أحكام القانون الأساسي. –

أن يضــع هــذا القانــون ســقفا زمنيــا لتنفيــذه )ســنتين او ثــلاث ســنوات مثــلا( بحيــث لا تعــوّم احكامــه وتضبــط  –
اجــراءات الإصــلاح بصــورة جديــة وملزمــة.

ثالثــا: إن عمليــة إعــادة الهيكلــة لا تنتهــي بإلغــاء أو دمــج الهيئــات والدوائــر، بــل تتعداهــا إلــى دراســة البنيــة التنظيميــة 
للمنشــأة بعــد عمليــة الدمــج؛ فيجــب علــى الحكومــة دراســة الهيــاكل التنظيميــة الخاصــة بالمؤسســات الجديــدة التــي تم 

إعــادة هيكلتهــا.



واقــع المؤسســات العامــة غير الوزارية

29

الملحق
المؤسسات	التي	نظمت	بموجب	قوانين	أو	قرارات	بقانون

بمــا ينســجم مــع أحــكام المــادة 69 مــن القانــون الأساســي المعــدل فقــد نظــم عــدد مــن المؤسســات العامــة بموجــب تشــريعات مــن 
درجــة قانــون او قــرار بقانــون، وتتمثــل هــذه المؤسســات بالآتــي:

صندوق	درء	المخاطر	والتأمينات	الزراعية. 1

الإطار التشريعي الناظم:

 نشــأ صنــدوق درء المخاطــر والتأمينــات الزراعيــة الفلســطيني بموجــب القــرار بقانــون رقــم 12 لســنة 2013 وهــو 1. 
متخصــص بالتعويضــات عــن الكــوارث الطبيعيــة والتأمينــات الزراعيــة بكافــة أشــكالها. وعــدل بموجــب القــرار بقانــون 

ــم 18 لســنة 2018  رق

صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )10( لســنة 2016م بالنظــام المالــي والإداري لصنــدوق درء المخاطــر والتأمينــات . 2
الزراعيــة.

منــح القــرار بقانــون الصنــدوق الشــخصية الاعتباريــة والأهليــة القانونيــة الكاملــة لمباشــرة جميــع الأعمــال والتصرفــات . 3
ــك  ــك تمل ــة مســتقلة، بمــا في ذل ــه ذمــة مالي ــا، ويكــون ل ــي أنشــئ مــن أجله ــق الأهــداف الت ــي تكفــل تحقي ــة الت القانوني

الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة، وحــق التقاضــي وفــق أحــكام القانــون.

الإطار المؤسسي للصندوق:

يمارس الصندوق المهام التالية21:

 وضع الآليات المحددة للتعويض على المزارعين عن الكوارث الطبيعية وتحديد حجمها.. 1

ــى تلمس المخاطر Kووضــع الإجــراءات الاحتياطيــة . 2 ــا والأدوات التــي تحســن مــن القــدرة عل  الاســتثمار في التكنولوجي
للتقليــل منهــا ومــن آثارهــا.

التعويضات على المزارعين.. 3

التعويضات على المؤمن لهم.. 4

استثمار أموال الصندوق.. 5

 إعادة التأمين بواسطة أية مؤسسة تمارس هذا النشاط.. 6

 وضــع الآليــات المحــددة بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة، لممارســة أعمــال التأمــين الزراعــي ضــد الكــوارث الطبيعيــة . 7
وكافــة الأخطــار التــي تــؤدي إلــى ضــرر أو خســارة بالعمــل الزراعــي، وفي كافــة مراحلــه وفقــاً لهــذا القــرار بقانــون.

21  المادة 7 من القرار بقانون رقم 12 لسنة 2013 
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الهيكل التنظيمي للصندوق:

أولا: يشــكل مجلــس الإدارة بقــرار مــن مجلــس الــوزراء برئاســة وزيــر الزراعــة ويكــون عــدد أعضائــه )15( خمســة عشــر عضــواً 
بمــن فيهــم الرئيــس، وتكــون نســب التمثيــل في المجلــس علــى النحــو الآتــي22:

1. خمسة أعضاء يمثلون القطاع الحكومي من ذوي الخبرة والاختصاص، وهم من الجهات التالية:

 أ. ممثل عن وزارة الزراعة.

 ب. ممثل عن وزارة المالية.

 ج. ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني.

 د. ممثل عن سلطة النقد الفلسطينية.

 ه. ممثل عن هيئة سوق رأس المال.

2. خمســة أعضــاء يمثلــون الاتحــادات والمنظمــات الأهليــة والمجالــس الزراعيــة المتخصصــة المســاهمة في رأس مــال الصنــدوق 
وبحســب مســاهماتهم.

ــم،  ــة عليه ــوزراء للمصادق ــس ال ــس لمجل ــس المجل ــل رئي ــن قب ــم تنســيبهم م ــرة والاختصــاص يت ــن ذوي الخب ــة أعضــاء م 3. أربع
شــريطة أن لا يكونــوا مــن القطــاع المذكــور في الفقرتــين )1،	( مــن هــذه المــادة.

4. يتــم ترشــيح أعضــاء المجلــس المنصــوص عليهــم في الفقرتــين )1،	( مــن هــذه المــادة مــن قبــل جهاتهــم التمثيليــة إلــى مجلــس 
الــوزراء للمصادقــة عليهــم.

يعــين للصنــدوق رئيــس يكــون بدرجــة وكيــل بقــرار مــن رئيــس الدولــة، بنــاءً علــى تنســيب مــن مجلــس الــوزراء بتوصيــة مــن رئيــس 
المجلس23. 

وفي العام 2016 صادق مجلس الوزراء على الهيكل التنظيمي للصندوق.

وعليــه صــدر عــن مجلــس الــوزراء النظــام المالــي والإداري رقــم 10 لســنة 2016 والــذي نــص فيــه علــى أن تصــرف مكافــآت رئيــس 
وأعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق وفقــاً لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )7( لســنة 2016م، بنظــام المكافــآت والحقــوق الماليــة لأعضــاء 

مجالــس الإدارة في المؤسســات العامــة والمؤسســات.

يخضع موظفو الصندوق لقانون الخدمة المدنية رقم )4( لسنة 1998 م، واللوائح التنفيذية الصادرة بموجبه24.

المرجعية:

يشــرف مجلــس الــوزراء علــى عمــل الصنــدوق ويتابــع أعمالــه ويخصــص لــه مخصصــات تشــغيلية وتنمويــة ســنوية ضمــن الموازنــة 
العامــة للدولــة25 ويرفــع تقاريــره الماليــة والاداريــة لمجلــس الــوزراء26.

تخضــع الموازنــة الســنوية المحولــة للصنــدوق مــن وزارة الماليــة للمخصصــات التشــغيلية والتنمويــة، وفقــاً للقوانــين والأنظمــة الماليــة 
والرقابيــة الســارية علــى المؤسســات العامــة الفلســطينية.27

22  المادة 8 من القرار بقانون.
23  المادة 15 من القرار بقانون

24  المادة 10 من النظام المالي والإداري.
25  المادة 2 من القرار بقانون

26  المادة 19 من القرار بقانون 
27  المادة 7 من قرار مجلس الوزراء رقم )10( لسنة 2016م من النظام المالي والإداري لصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية.
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تخضــع المــوارد الاســتثمارية والمــواد المتحصلــة مــن المؤسســات والشــركات في تحصيلهــا وصرفهــا وفتــح الحســابات البنكيــة 
الخاصــة بهــا، لتعليمــات يعدهــا رئيــس الصنــدوق ويقرهــا ويصدرهــا مجلــس الإدارة، وفقــاً للقوانــين والأنظمــة الماليــة والرقابيــة 

ــى المؤسســات العامــة الفلســطينية28. الســارية عل

الموارد	المالية	للصندوق:

يحدد رأس مال الصندوق بموجب قرار يصدره مجلس الوزراء وتكون مساهماته كالآتي29:

1. مساهمة الحكومة بنسبة لا تقل عن )%51( من رأس مال الصندوق.

2. مســاهمة الاتحــادات والمنظمــات الأهليــة والمجالــس الزراعيــة المتخصصــة وأيــة قطاعــات زراعيــة أخــرى بنســبة لا تزيــد عــن 
)%49( مــن رأس مــال الصنــدوق.

نصت المادة 24 وتعديلاتها على أن تكون موارد الصندوق من:

1. موارد استثمارية:

 أ. عوائد أموال الصندوق المودعة في البنوك.

 ب. أرباح الصندوق والفوائض.

 ج. عوائد تشغيل أموال الصندوق في المشاريع الربحية.

2.الموارد الحكومية:

مبلغ مقطوع سنوي يدرج ويحدد بناءً على دراسة يقدمها الصندوق لمجلس الوزراء قبل إقرار الموازنة للسنة المالية التالية.

3. الموارد المتحصلة من المزارعين:

 أ. جزء لا يزيد عن )%30( من الرديّات الضريبية على السلع الزراعية المستردة للمزارعين وبموافقتهم الخطية عليها.

 ب. نسبة )%1( من تسويق المنتجات الزراعية.

 ج. قسط التأمين الذي يدفعه المؤمن له بموجب عقد التأمين.

4. موارد الصناديق الزراعية:

 أ. عوائد صندوق العنب والبرقوق.

 ب. عوائد أية صناديق زراعة أخرى.

5. الموارد المتحصلة من المؤسسات والشركات:

 أ. نسبة )%10( من رسوم الخدمات التي تجبيها المجالس والاتحادات الزراعية وفق القانون.

28  المادة 8 النظام المالي والإداري.
29   المادة 23 من القرار بقانون.



واقــع المؤسســات العامــة غير الوزاريةدراســة تشــخيصية حول

32

 ب. تبرعات المؤسسات الإقليمية والدولية شريطة موافقة مجلس الوزراء.

 ج. تبرعات المؤسسات المحلية.

 د. ضمانات المؤسسات الدولية الداعمة للصندوق.

 ه. تبرعات الدول العربية والأجنبية لدعم الصندوق.

 و. المشاريع الممولة خارجياً لتنفيذ مهام الصندوق.

 ز. القروض من المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة.

 ح. رسوم وأقساط التأمين على الحصص المسندة للصندوق عند إعادة التأمين.

تدقيق	موارد	الصندوق30:

مــع مراعــاة أحكام المادتــين )14/ 13 ،19( مــن القانــون، تخضــع جميــع مــوارد الصنــدوق للتدقيــق المســبق قبــل الصــرف . 1
مــن المراقــب المالــي.

2.  تخضع كافة الحسابات للتدقيق اللاحق من المدقق الخارجي حسب القانون الخاص بالصندوق.

30  المادة 9 من النظام المالي والاداري.
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المؤسسة	الفلسطينية	للإقراض	الزراعي. 2

الإطار	التشريعي:

نشــأت بموجــب أحــكام القــرار بقانــون رقــم 8 لســنة 2015. تتبــع مجلــس الــوزراء وتتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة والأهليــة . 1
القانونيــة الكاملــة لمباشــرة جميــع الأعمــال والتصرفــات القانونيــة التــي تكفــل تحقيــق أهدافهــا، ويكــون لهــا ذمــة ماليــة 

مســتقلة، بمــا في ذلــك تملــك الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة وحــق التقاضــي وفــق أحــكام القانــون.

قرار مجلس الوزراء رقم )12( لسنة 2018م بنظام التمويل والإقراض للمؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي.. 2

البناء	المؤسسي:
أهداف المؤسسة: تهدف المؤسسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:31

 منــح القــروض بجميــع أشــكالها وأنواعهــا وآجالهــا للمزارعــين والشــركات العاملــة في القطــاع الزراعــي ضمــن الإطــار 1. 
ــدوق درء  ــدى صن ــاً ل ــون مؤمن ــن المؤسســة أن يك ــح قرضــاً م ــن يمن ــة في فلســطين، ويشــترط فيم ــام لخطــط التنمي الع
المخاطــر والتأمينــات الزراعيــة حــال بــدء العمــل بالتأمينــات الزراعيــة، وذلــك وفقــاً لأحكام القــرار بقانــون رقــم )12( 

ــة. ــات الزراعي ــدوق درء المخاطــر والتأمين لســنة 2013م، بشــأن صن

تشــجيع المزارعــين العاملــين في القطــاع الزراعــي علــى إقامــة المشــاريع الزراعيــة ومشــاريع تصنيــع المنتجــات الزراعيــة . 2
ومســتلزمات الإنتــاج الزراعــي والتســويق الزراعــي وتطويرهــا وتوســيعها، بالمســاهمة في رأس مــال الشــركات التــي 

ــل هــذه المشــاريع شــريطة: تســتهدف إنشــاء مث

أ . أن لا يتجــاوز إجمالــي قيمــة مســاهمات المؤسســة في مثــل هــذه المشــاريع وفي أي وقــت مــن الأوقــات )%15( مــن رأس مــال 
المؤسســة المصــرح بــه. 

ب . موافقة مجلس الوزراء على مساهمة المؤسسة في الشركات المساهمة الخصوصية.

 المســاهمة في تمويــل وإقــراض عمليــات إنتــاج وتســويق وتصديــر المنتجــات الزراعيــة الفلســطينية التي تتولاها المؤسســات . 3
الرســمية العامة أو الشــركات الزراعية أو المزارعون.

 إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية الخاصة بالمشاريع الزراعية وتقييمها.. 4

تقديم المشورة الفنية للمشاريع الزراعية التي تمولها المؤسسة.. 5

  اســتثمار أمــوال المؤسســة في تطويــر وتنميــة القطــاع الزراعــي والنشــاطات المرتبطــة بــه وممارســة النشــاطات الزراعيــة.. 6

الإدارة: يديــر المؤسســة مجلــس إدارة يعــين بقــرار مــن مجلــس الــوزراء برئاســة وزيــر الزراعــة مــن ثلاثــة عشــر عضــواً بمــا فيهــم 
الرئيــس، وذلــك علــى النحــو الآتــي32:

أ. خمسة أعضاء يمثلون المؤسسات الحكومية من موظفي الفئة العليا من ذوي الخبرة والاختصاص على النحو الآتي:

31  المادة 4 من القرار بقانون.

32  المادة 5 من القرار بقانون.
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 ممثل عن وزارة الزراعة.1. 

 ممثل عن هيئة تشجيع الاستثمار.. 2

 ممثل عن وزارة المالية.. 3

 ممثل عن سلطة النقد.. 4

 ممثل عن صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية.. 5

ب ثلاثة أعضاء من المؤسسات الزراعية أو المالية أو المصرفية غير الحكومية.	.

ب ــوا مــن القطاعــات المحــددة في الفقــرة )1/ب( 	. ــة أعضــاء مــن ذوي الخبــرة والاختصــاص، شــريطة أن لا يكون  ثلاث
مــن هــذه المــادة.

ب عضو عن المؤسسات الدولية.	.

كما يعين بقرار من رئيس الدولة رئيساً للمؤسسة بدرجة وكيل بتنسيب من مجلس الوزراء وبتوصية من الوزير.33 
ويخضع موظفو المؤسسة لأحكام قانون الخدمة المدنية والأنظمة الصادرة بمقتضاه، إلى حين صدور نظام مالي 

 وإداري خاص بالمؤسسة
ويوجد لها هيكل تنظيمي منشور على موقعها الالكتروني.34

الموارد	المالية:

تتكون الموارد المالية للمؤسسة من35:

المبالغ المالية المخصصة للمؤسسة ضمن الموازنة العامة للدولة.. 1

الموارد الاستثمارية:. 2

أ. عوائد أموال المؤسسة المودعة في البنوك.

ب. عوائد أموال المؤسسة والفوائد المتحصلة من أعمالها.

ج. عوائد أعمال المؤسسة الناتجة عن استثمار أموال الصندوق في الأنشطة والمشاريع الزراعية.

 أي أموال تخصص من قبل مؤسسات الدولة أو أي مشاريع إقراضية للدولة.. 3

 الهبات والمساعدات التي تتلقاها المؤسسة التي يوافق عليها المجلس.. 4

أي موارد مالية أخرى يجيزها المجلس.. 5

33  المادة 12 من القرار بقانون.
https//:www.paci.ps34ب 

35  المادة 11 من القرار بقانون.
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المرجعية: تتبع المؤسسة مجلس الوزراء36.

الرقابة:

 نصت المادة الرابعة من النظام على أن:  

1. يتم الانفاق فيما يتعلق بأعمال التمويل والإقراض وفقاً لأحكام هذا النظام.

2. تكون أعمال التمويل والإقراض خاضعة للجهات الرقابية الآتية:

 أ. ديوان الرقابة المالية والإدارية.

 ب. مدقق الحسابات الخارجي.

 ج. دائرة الرقابة الداخلية في المؤسسة.

نصت المادة 25 من النظام على ان يقوم رئيس المؤسسة بإعداد تقرير سنوي يتضمن الآتي:

 أ. البيانات المالية لأعمال التمويل والإقراض.

 ب. الإنجازات والأعمال والأهداف التي تم تحقيقها.

2. يصادق رئيس المجلس على التقرير السنوي.

3. يرفع رئيس المؤسسة التقرير السنوي لمجلس الوزراء.

صندوق	الانجاز	والتميز	لدعم	التعليم. 3

الإطار	التشريعي	الناظم:

نشأ هذا الصندوق بموجب القرار بقانون رقم 9 لسنة 2016.. 1

أصدر قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2017 بنظام صندوق الإنجاز والتميز لدعم التعليم.. 2

ــوزارة، ويكــون مؤهــلًا لإجــراء كافــة التصرفــات . 3 ــة والاســتقلال المالــي، ويتبــع ال ــع الصنــدوق بالشــخصية الاعتباري يتمت
ــة. القانوني

البناء	المؤسسي:

الإدارة:

يديــر الصنــدوق مجلــس إدارة مــن رئيــس وســتة أعضــاء، حيــث الوزيــر رئيســا، وعضويــة كل مــن وكيــل الــوزارة نائبــا للرئيــس، 
والوكيــل المســاعد لشــؤون التخطيــط والتطويــر في الــوزارة، والوكيــل المســاعد للشــؤون الإداريــة والماليــة في الــوزارة، وممثــل عــن 
مؤسســات القطــاع الخــاص، وممثــل عــن مؤسســات المجتمــع المدنــي العاملــة في مجــال التعليــم، وممثــل عــن مؤسســات التعليــم 

العالــي.  ويعــين للصنــدوق رئيســاً فخريــاً بقــرار مــن مجلــس الــوزراء بنــاءً علــى تنســيب المجلــس37.

36  المادة 2 من القرار بقانون.
37  المادة 4 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2016 
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ويتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات الآتية38:

 رســم وإقــرار سياســات وآليــات عمــل الصندوق بمــا ينســجم مــع الخطــط الإســتراتيجية للــوزارة في مجــال تطويــر 1. 
العمليــة التعليميــة.

وضع وإقرار الخطط وبرامج العمل اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق.. 2

ــس . 3 ــا لمجل ــة، ورفعه ــة والإداري ــا الأنظمــة المالي ــون، بمــا فيه ــذ أحــكام هــذا القــرار بقان ــراح الأنظمــة اللازمــة لتنفي  اقت
الــوزراء لإصدارهــا.

 تشكيل اللجان اللازمة لتحقيق أهداف وغايات الصندوق.. 4

الاستثمار الآمن لأموال الصندوق.. 5

إعداد واعتماد الموازنة السنوية الخاصة بالصندوق ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.. 6

تنسيب اعتماد المفوضين بالتوقيع على حسابات الصندوق لدى البنوك و/ أو المؤسسات المصرفية.. 7

 التعاقد مع مدقق حسابات خارجي للصندوق.. 8

 إقامة الدعاوى والتحكيم والمصالحة، وتفويض أمين سر الصندوق بمتابعتها.. 9

 قبول المنح والهبات والمساعدات المالية المحلية والخارجية غير المشروطة لإثراء مالية الصندوق.. 10

 التعاقد مع المستشارين والخبراء وتحديد أتعابهم بناءً على تنسيب الرئيس.. 11

أي مهــام أخــرى تســهم في تحقيــق أهــداف وغايــات الصنــدوق، ولا تتعــارض مــع أحــكام هــذا القــرار بقانــون والقوانــين . 12
النافــذة.

 للصندوق الحــق في إبــرام الاتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم مــع المؤسســات العامــة والخاصــة، بغــرض التنســيق والتعــاون . 13
بمــا يحقــق أهــداف وغايــات الصنــدوق، وزيــادة مدخولاتــه.

الموارد	المالية	للصندوق:

تتكون الموارد والعائدات المالية للصندوق من الآتي39:

·  ما يرصد له من المخصصات في الموازنة العامة.	

· اقتطاع نسبة من التبرعات المدرسية لا تزيد على )15%(.	

· عوائد استثمار أموال الصندوق.	

·  تخصيــص نســبة مــن أمــوال ضريبــة المعــارف التــي تجبيهــا لجنــة المعــارف لصرفهــا علــى مــن تنطبــق عليــه الشــروط في 	
هــذا القــرار بقانــون كلًا في منطقتــه، ويكــون ذلــك بالتنســيق مــع لجــان التربيــة والتعليــم كل في منطقتــه.

·  التبرعات والمساعدات والمنح والهبات غير المشروطة.	

38  المادة 8 من المرجع السابق.
39  المادة 13 من القرار بقانون 
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وتصرف أموال الصندوق على النحو الآتي40:

بدل الجوائز والمكافآت التي تُمنح للموظفين المتميزين والمؤسسات المتميزة.. 1

المصاريف اللازمة لتحقيق أهداف وغايات الصندوق. 2

المرجعية:

اســتنادا للقــرار بقانــون فــإن الصنــدوق يتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة والاســتقلال المالــي، ويتبــع وزارة التربيــة والتعليــم العالــي، 
ويكــون مؤهــلًا لإجــراء كافــة التصرفــات القانونيــة.

ــوزارة. كمــا  ــي المعمــول بهــا في ال ــق الداخل ــة والتدقي  اســتنادا للمــادة 18 مــن النظــام، فــإن الصنــدوق يخضــع لإجــراءات الرقاب
ــة. ــة في الدول ــة والإداري ــة المالي ــات الرقاب ــه ونشــاطاته لجه ــدوق وموجودات يخضــع الصن

الهيئة	الوطنية	للاعتماد	والجودة	والتوعية	لمؤسسات	التعليم	العالي. 4

الإطار	التشريعي:

أنشــئت الهيئــة بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء )14/14/8/ م.و/س.ف( لعــام 2012. وتم النــص عليهــا بقانــون التعليــم . 1
العالــي رقــم 6 لســنة 2018.

 منحت الهيئة الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وتتبع وزارة التعليم العالي.2. 

البناء	المؤسسي:

الاختصاصات:

ــة  ــى الارتقــاء بجــودة ونوعي ــة عل ــى أن تعمــل الهيئ ــي رقــم 6 لســنة 2018 عل ــم العال ــون التعلي ــادة 38 مــن القــرار بقان  نصــت الم
التعليــم مــن خــلال:

ا. تقييم المؤسسة وبرامجها الأكاديمية بشكل دوري.

ب. اعتماد البرامج الأكاديمية.

ج. تطبيق معايير الاعتماد العام والخاص على المؤسسة.

د. تطوير نظام ضمان الجودة، ومتابعة تطبيقه على المؤسسة.

2. يصــدر نظــام عــن مجلــس الــوزراء بتنظيــم واليــة عمــل الهيئــة ومهامهــا. )علمــا بــان مشــروع نظــام عمــل الهيئــة المشــار إليــه في 
المــادة الســابقة، معــروض حاليــا علــى مجلــس الــوزراء ولــم يصــدر بعــد.

40  المادة 16 من القرار بقانون
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صندوق	الإقراض	لطلبة	مؤسسات	التعليم	العالي	في	فلسطين. 5

الإطار	التشريعي:

تم إنشــاء هــذا الصنــدوق بموجــب القــرار بقانــون رقــم 5 لســنة 2013 وتعديلــه رقــم 5 لســنة 2017، والــذي يعتبــر الخلــف . 1
القانونــي لصنــدوق الطلبــة المنشــأ بقــرار مــن وزيــر التربيــة في العــام 2001.

ــات . 2 ــة التصرف ــه لإجــراء كاف ــي تؤهل ــي والإداري، الت ــة والاســتقلال المال ــة العام ــدوق بالشــخصية الاعتباري ــع الصن يتمت
ــا. ــاً فيه ــة منازعــات يكــون طرف ــم والمصالحــة في أي ــا الحــق في التقاضــي واللجــوء للتحكي ــة، بمــا فيه القانوني

للصندوق نظام مالي وإداري صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 201541. 3

البناء	المؤسسي:

الاختصاصات

يهدف هذا القرار بقانون إلى تحقيق الآتي:

1. تعزيــز حصــول الطلبــة علــى المســتوى التعليمــي اللائــق، والمســاهمة في إعــداد وتأهيــل المــوارد البشــرية في فلســطين، مــن خــلال 
تشــجيع الطلبــة علــى الدراســة في التخصصــات التعليميــة المختلفــة في ضــوء السياســة التعليميــة العامــة.

2. توفير موارد مالية مستدامة لإقراض الطلبة أثناء سنوات الدراسة.

3. وضع آليات وضوابط ومحددات واضحة وشفافة لحصول الطلبة على القروض الدراسية.

4. إتاحة الفرص المتكافئة لجميع الطلبة دون تمييز بالاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق.

5. وضــع نظــام واضــح وشــفاف لإدارة عمليــات منــح القــروض وآليــات ســدادها للطلبــة، وضمــان تحقيــق الشــفافية والنزاهــة في 
كافــة مراحــل وإجــراءات عمــل الصنــدوق.

وقد نصت المادة )5( من القرار بقانون على أن الصندوق يهدف إلى تحقيق الآتي:

1. توفير قروض للطلبة المنتظمين في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، وفقاً لهذا القانون وللآليات التي يقرها المجلس.

2. المساهمة في تمكين الطلبة من استكمال تعليمهم في مؤسسات التعليم العالي.

3. المســاهمة في دعــم توجــه الطلبــة إلــى التخصصــات التعليميــة التــي تســاهم في بنــاء مؤسســات الدولــة وخدمــة المجتمــع 
الفلســطيني، في ضــوء السياســة التعليميــة العامــة المعتمــدة.

الإدارة:

اولا: يدير الصندوق مجلس إدارة، يتشكل من رئيس وأربعة عشر عضواً، على النحو الآتي42:

1. وزير التربية والتعليم العالي رئيساً.

41  العدد 122 من الوقائع الفلسطينية لسنة 2015
42  المادة 3 من القرار بقانون رقم 5 لسنة 2015
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2. الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي في الوزارة نائباً للرئيس.

3. ممثل عن وزارة المالية والتخطيط.

4. ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية.

5. ممثل عن وزارة العمل.

6. ممثل عن سلطة النقد الفلسطينية.

7. ممثل عن ديوان الرقابة المالية والإدارية.

8. ممثلان عن مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية في فلسطين.

9. ممثل عن مؤسسات التعليم العالي الحكومية في فلسطين.

10. ممثل عن الكليات الجامعية المتوسطة في فلسطين.

11. ممثل عن القطاع الخاص في فلسطين.

12. ممثل عن الغرف التجارية في فلسطين.

13. ممثل عن المؤسسات الأهلية في فلسطين.

14. ممثــل عــن مجالــس الطلبــة في الجامعــات الفلســطينية المعتمــدة حســب الأصــول والقانــون في وزارة التربيــة والتعليــم العالــي، 
وفــق الآتــي:

أ. يسمي الرئيس ممثل مجلس الطلبة لعضوية المجلس بصفة دورية.

ب. تكون عضوية ممثل مجلس الطلبة دورية، ويستبدل كل سنة بعضو آخر.

ج. يراعى في استبدال العضوية مشاركة جميع مجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية المعتمدة.

يعين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على تنسيب الرئيس.

ثانيا: يعين بقرار من رئيس الدولة مدير عام للصندوق من ذوي الخبرة والكفاءة، بناءً على تنسيب مجلس الوزراء43.
ثالثا: يخضع موظفو الصندوق بمن فيهم المدير العام لأحكام قانون الخدمة المدنية والأنظمة الصادرة بمقتضاه44

الموارد	المالية:
تكون الموارد والعائدات المالية للصندوق من المصادر الآتية:45

 المساعدات والمنح.. 1

43  المادة 7 من القرار بقانون المعدل
44  المادة 8 من القرار بقانون المعدل 

45  المادة 16 من القرار بقانون
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 ما يرصد له من مخصصات في الموازنة العامة.. 2

المبالغ المسددة من قروض الطلبة.. 3

 ريــع وعوائــد اســتثمارات أمــوال الصنــدوق وفقــاً للإجــراءات التــي يحددهــا النظــام الصــادر عــن مجلــس الــوزراء بهــذا . 4
الشــأن.

 القروض من البنوك والمؤسسات المالية وفقاً للتشريعات السارية.. 5

 التبرعات والهبات غير المشروطة.. 6

 أية موارد أخرى يعتمدها المجلس.. 7

الرقابة	والتدقيق:

نصــت المــادة 29 مــن النظــام المالــي والإداري للصنــدوق علــى: 1- تتــم عمليــة التدقيــق والرقابــة الداخليــة مــن خــلال مجموعــة 
الأنظمــة والإجــراءات التــي توضــع للتحقــق مــن عــدم حــدوث الأخطــاء والانحرافــات، والعمــل على كشــفها قبل حدوثهــا، وتصويبها 

علــى كافــة النفقــات والإيــرادات والارتباطــات والاســتحقاقات والســلف وغيرهــا.

2- تتبع الرقابة والتدقيق الداخلي للمجلس أو لجنة التدقيق المنبثقة عنها.

المرجعيــة: لــم ينــص بشــكل صريــح علــى مرجعيــة الصنــدوق وإنمــا نصــت المــادة 8 مــن القــرار بقانــون علــى أن مجلــس الإدارة يقــوم 
باقتــراح الأنظمــة اللازمــة لعمــل الصنــدوق لمجلــس الــوزراء لإصدارهــا، كمــا أن مجلــس الــوزراء يصــادق علــى الموازنــة الســنوية 
للصنــدوق.  وكذلــك نــص القــرار بقانــون علــى أن ترفــع البيانــات الماليــة الختاميــة، مــع تقريــر مدقــق الحســابات الخارجــي لمجلــس 

الــوزراء بعــد إقرارهــا مــن المجلــس.46

46  المادة 19 من القرار بقانون رقم 5 لسنة 2013
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صندوق	تطوير	وإقراض	الهيئات	المحلية. 6

الإطار	التشريعي

أنشــئ الصنــدوق بمقتضــى أحــكام القــرار بقانــون رقــم )25( لســنة 2016م، علمــا بانــه كان موجــودا بمســمى صنــدوق تطويــر 
ــام 2005.   ــذي تم إنشــاؤه في الع ــات ال وإقــراض البلدي

ويتمتــع الصنــدوق بالشــخصية الاعتباريــة والاســتقلال الإداري والمالــي، ويحــق لــه ممارســة كافــة التصرفــات والأعمــال اللازمــة 
لتحقيــق أهدافــه، ويتبــع مجلــس الــوزراء.

البناء المؤسسي: يتولى الصندوق:

إدارة أموال الصندوق وفقاً للأحكام المحددة في هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.. 1

توجيــه مســاعدات الحكومــة والــدول المانحــة لدعــم المشــاريع التطويريــة، وتوفيــر وتطويــر الأنظمــة الإداريــة والماليــة . 2
للهيئــات المحليــة لدعــم وتطويــر الخدمــات التــي تقدمهــا مباشــرة مــن خــلال مرافقهــا، وتطويــر قدراتهــا الائتمانيــة 

والاســتثمارية.

تطويــر قــدرات الهيئــات المحليــة بمــا يتوافــق وأســس الإدارة الحديثــة، التــي مــن شــأنها تقــديم وتوفيــر الخدمــات . 3
ــل. ــور بشــكل أمث للجمه

مساعدة الهيئات المحلية ودعمها لتحقيق التنمية المستدامة، وتطوير قدراتها في هذا المجال.. 4

تشجيع الهيئات المحلية على تبني المشاريع التطويرية، والتي من شأنها أن تخدم خططها التنموية.. 5

توفير القروض للهيئات المحلية بشروط ميسرة يسهل عليها تسديدها من إيراداتها.. 6

ــر قطــاع . 7 ــي مــن أجــل السياســات الخاصــة بتطوي ــوزارة الحكــم المحل ــر المعلومــات اللازمــة ل إجــراء الدراســات وتوفي
ــي. الحكــم المحل

العمــل علــى توســيع نطــاق المصــادر الماليــة المتاحــة للهيئــات المحليــة، وتطويــر اقتصادهــا مــن خــلال تشــجيع الاســتثمار . 8
. فيها

 نشــر التقاريــر الماليــة والإداريــة عــن عمــل الصنــدوق، والتــي يجــب أن تكــون وفــق المعاييــر المحاســبية الســليمة . 9
والحوكمــة الرشــيدة، واتبــاع مبــدأ الشــفافية في عمــل الصندوق ماليــاً وإداريــاً، وتمكــين المواطنــين مــن الاطــلاع علــى 

ــى اســتخدامها. ــة عل ــج المترتب ــا، والنتائ ــوال وصرفه ــع الأم ــة توزي ــه، وكيفي ــج أعمال نتائ

الحصــول علــى القــروض والتســهيلات الائتمانيــة مــن المصــارف لتمكــين الصندوق مــن ممارســة وتحقيــق أعمالــه . 10
ونشــاطاته بموافقــة مجلــس الــوزراء.

ــة لهــا، والتحقــق مــن اســتخدامها في أوجــه . 11 ــة للقــروض والمنــح المحول ــات المحلي ــة اســتخدام الهيئ ــى كيفي ــة عل  الرقاب
الإنفــاق المخصصــة لهــا

الإدارة:

أولا: يتولى الإشراف العام على الصندوق مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء، على النحو الآتي:

 أ. وزير الحكم المحلي رئيساً للمجلس.
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 ب. ممثل عن وزارة المالية والتخطيط.

 ج. ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان.

 د. رئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية.

 هـ. اثنان من رؤساء الهيئات المحلية، يتم تعيينهما من مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الحكم المحلي.

 و. نقيب المهندسين الفلسطينيين.

 ز. ممثل عن سلطة النقد الفلسطينية.

 ح. ممثل عن المجتمع المدني، يعينه مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الحكم المحلي.

ــوزارات عــن  ــي ال ــة لممثل ــرة والاختصــاص، وألا تقــل الدرجــة الوظيفي ــوا مــن ذوي الخب 2. يشــترط في أعضــاء المجلــس أن يكون
درجــة مديــر عــام.

3. ينتخب المجلس في اجتماعه الأول نائباً للرئيس من بين أعضائه، يتولى مهام الرئيس في حالة غيابه.

4. يصدر مجلس الوزراء نظاماً خاصاً بالبدلات الخاصة بالرئيس والأعضاء.

ثانيــا: نصــت المــادة 14 مــن القانــون علــى يعــين المديــر العــام بقــرار مــن مجلــس الــوزراء بنــاء علــى تنســيب مــن المجلــس، لمــدة أربــع 
ســنوات قابلــة للتجديــد لمــرة واحــدة فقــط.

ثالثا:	الجهاز	التنفيذي	

نصــت المــادة 13 مــن القــرار أنــه يصــدر مجلــس الوزراء النظام المالــي والإداري الخــاص بموظفــي الصندوق بنــاءً علــى تنســيب 
المجلــس.  وتقتطــع رواتــب موظفــي الصندوق مــن موازنــة الصنــدوق.

الموارد المالية

وفقا للمادة 16من القانون تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:

أ. الدعم السنوي المقدم من الحكومة.

ب. التسهيلات الائتمانية والقروض التي يوافق عليها مجلس الوزراء.

ج. المساعدات والمنح غير المشروطة.

د. أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.

هـ. العوائد المتأتية عن إدارة أموال الصندوق.

2. تخصص نسبة من الموارد المالية لموازنة الصندوق بناءً على ما يقره المجلس وما يتفق عليه مع المانحين. 

3. تعامل أموال الصندوق معاملة المال العام.
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التبعية	والرقابة:

لم ينصّّ بشكل صريح الى تبعية الصندوق لمجلس الوزراء.

أمــا بخصــوص الرقابــة فوفقــا للمــادة 17 مــن القانــون، فإنــه يخضــع الصنــدوق في ممارســة كافــة أعمالــه الماليــة والإداريــة 
للأنظمــة الرقابيــة المعمــول بهــا في دولــة فلســطين.

كما ألزمت المادة السادسة مجلس الإدارة برفع التقرير السنوي المتضمن نشاطات وأعمال الصندوق الى مجلس الوزراء.

7.	صندوق	النفقة

الإطار	التشريعي:

قانون صندوق النفقة رقم 6 لسنة 2005 وتم تعديله بالقرار بقانون رقم )12( لسنة 2015م.. 1

قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2007 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون صندوق النفقة.. 2

البناء	المؤسسي:

ــه، أو  ــة أو جهــل محــل إقامت ــذه بســبب تغيــب المحكــوم علي ــذي يتعــذر تنفي  يهــدف الصندوق إلــى ضمــان تنفيــذ حكم النفقة ال
عــدم وجــود مــال ينفــذ منــه الحكــم أو لأي ســبب آخــر.

الادارة:

يشرف على إدارة الصندوق ويديره مجلس إدارة يتكون من47:

1. قاضي قضاة المحاكم الشرعية رئيساً.

2. نائب قاضي قضاة المحاكم الشرعية نائباً للرئيس.

3. مدير عام في وزارة العدل عضواً.

4. مدير عام في وزارة الشؤون الاجتماعية عضواَ.

5. مدير عام في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عضواً.

6. مدير عام في وزارة المالية عضواً.

7. مدير عام في وزارة شؤون المرأة عضواً.

8. أربعــة أعضــاء يمثلــون مؤسســات المجتمــع المدنــي يختارهــم رئيــس مجلــس الــوزراء لمــدة ثــلاث ســنوات، ويتــم تنســيب كل عضــو 
منهــم مــن قبــل مؤسســته.

يختص مجلس الادارة بما يلي48:

47  المادة 3 من القرار بقانون رقم 12 لسنة 2015
48  المادة 6 من قانون النفقة لسنة 2005
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1. وضع الأنظمة والتعليمات اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق.

2. وضع نظام داخلي يبين فيه آلية عمله واجتماعاته وكيفية انعقاده وصلاحيات المدير العام.

3. تعيين مدير عام للصندوق من ذوي الاختصاص والخبرة.

4. تعيين الموظفين وإنهاء خدماتهم وفقاً لقانون الخدمة المدنية.

5. اختيار مدقق حسابات قانوني.

6. مناقشة التقارير المقدمة له من قبل مدير عام الصندوق والمصادقة عليها.

7. اعتماد الحساب الختامي والموازنة السنوية ورفعها للجهات المختصة والمصادقة عليها.

8. تمثيل الصندوق أمام القضاء وجميع الجهات الرسمية وغير الرسمية.

9. استثمار أموال الصندوق وتنميتها.

10. أية أمور أخرى تدخل ضمن أهداف الصندوق واختصاصاته.

الجهاز	التنفيذي:

 يتم تعيين الموظفين وإنهاء خدماتهم وفقاً لقانون الخدمة المدنية.

الموارد	المالية	للصندوق49

رســم بقيمــة خمســة وعشــرين دينــاراً أردنيــاً أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــاً، تســتوفى عــن كل عقــد زواج أمــام . 1
المحاكــم المختصــة والممثليــات الفلســطينية في الخــارج.

 رســم بقيمــة خمســة وعشــرين دينــاراً أردنيــاً أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــاً تســتوفى عــن كل حجــة طــلاق أمــام . 2
المحاكــم المختصــة والممثليــات الفلســطينية في الخــارج.

ــى عقــد زواج . 3 ــاً، تســتوفى عــن كل مصادقــة عل ــة قانون ــة المتداول ــن أردنيــين أو مــا يعادلهمــا بالعمل  رســم بقيمــة ديناري
ــات الفلســطينية في الخــارج. ــم المختصــة والممثلي ــدم للمحاك وطــلاق يق

 رســم بقيمة خمســة دنانير أردنية أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، يســتوفى كطابع إيراد لمصلحة الصندوق يلصق . 4
على كل شهادة ولادة تستخرج من دائرة الأحوال المدنية في وزارة الداخلية والممثليات الفلسطينية في الخارج.

 المنح والهبات والمساعدات والوصايا والوقفيات.. 5

 الموارد الخاصة من أنشطة الصندوق.. 6

عائدات استثمار أموال الصندوق التي يوافق عليها المجلس.

 المبالغ المخصصة للصندوق من الموازنة السنوية لدولة فلسطين.  . 7

ووفقا للمادة 12 فإنه:

49  المادة 4 من المرجع السابق 
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1. يتــم تنظيــم الدفاتــر والســجلات اللازمــة للصنــدوق والاحتفــاظ بهــا وفقــاً للأصــول المحاســبية القانونيــة المعمــول بهــا في 
فلســطين.

2. يقدم مدقق الحسابات القانوني تقريراً كاملًا خلال شهرين من انتهاء السنة المالية إلى مجلس الإدارة.

3. يخضع الصندوق لمراقبة ديوان الرقابة المالية والإدارية.
تطبق أحكام   قانون اللوازم العامة   المعمول به على جميع مشتريات ومبيعات ومعاملات الصندوق50

تقارير الصندوق المالية والإدارية منشورة على الموقع الالكتروني. 

التبعية	والرقابة:

يتبع الصندوق لمجلس الوزراء، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وله موازنة مستقلة51. 

يلتــزم الصنــدوق برفــع تقاريــر دوريــة عــن أعمالــه واجتماعاتــه والأمــوال التــي صرفــت والموجــودة داخــل الصنــدوق إلــى مجلــس 
الــوزراء كل ثلاثــة أشــهر52.

دار	الإفتاء	الفلسطينية. 8

الإطار	التشريعي:

القرار بقانون رقم 7 لعام 2012.. 1

المرسوم رقم )10( لسنة 2012 بشأن تشكيل مجلس الإفتاء الأعلى.. 2

تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة والاســتقلال الإداري والمالــي، ويخصــص لهــا موازنــة خاصــة ضمــن الموازنــة العامة للســلطة . 3
الوطنيــة، ولهــا بهــذه الصفــة القيــام بجميــع الأعمــال والتصرفــات التــي تكفــل تحقيــق الأغــراض التــي أنشــئت مــن أجلهــا.

البناء	المؤسسي:

اختصاصات دار الإفتاء:

الإجابة عن أسئلة المستفتين الخاصة بالأمور الشرعية العامة أو الخاصة.. 1

المساهمة في نشر الوعي الديني داخل الوطن وخارجه.. 2

 المشاركة المحلية والخارجية في تسليط الضوء على مكانة مدينة القدس ومقدساتها.. 3

تقديم الرأي والمشورة في الأمور الشرعية التي تعرض عليها من مؤسسات السلطة الوطنية.. 4

 تحــري الأهلـّـة وتحديــد بدايــة ونهايــة الأشــهر الهجريــة، وكذلــك المناســبات والأعيــاد الدينيــة والإعــلان عنهــا مــن . 5
المســجد الأقصــى المبــارك.

التنســيق مــع الجهــات الرســمية ذات العلاقــة بخصــوص الذبائــح المأكولــة والمنتجــات الغذائيــة المســتوردة، لضمــان . 6
توافقهــا مــع أحــكام الشــريعة الإســلامية.

50  المادة 12 من اللائحة التنفيذية 
51  المادة 2 من القرار بقانون رقم 12 لسنة 2015

52  المادة 15 من اللائحة التنفيذية
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إصدار الكتب والمجلات والنشرات الدورية الخاصة بدار الإفتاء.. 7

نشر الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء والمفتين.. 8

 المشاركة في الأنشطة والمؤتمرات العلمية والإعلامية ذات العلاقة بالعلوم الشرعية محلياً ودولياً.. 9

 اتخــاذ المقتضــى الشــرعي في قــرارات الإعــدام المصــادق عليهــا والمحالــة إليهــا مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة وفقــاً . 10
للقوانــين النافــذة.

 تملـٌـك الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة وإجــراء جميــع التصرفــات القانونيــة، بمــا في ذلــك إبرام العقود وقبول المســاعدات . 11
والتبرعــات والهبــات والمنــح والوصايــا وغيرهــا، شــريطة أن لا يتعارض ذلــك مع أهدافها.

. بيان الحكم الشرعي في أي أمر يتعلق بالشريعة الإسلامية وخارج عن اختصاص القضاء الشرعي.. 12

الإدارة:

ــا.  ــة ذاته ــه بالطريق ــي خدمات ــة، وتنته ــس الســلطة الوطني ــر بموجب قرار صــادر عــن رئي ــام بدرجــة وزي ــي الع أولا«: يعــين المفت
يصــدر مجلــس الــوزراء نظامــاً يحــدد فيــه الآتــي:

1. علاوة الإفتاء للمفتي العام والمفتين.

2. مكافآت رئيس وأعضاء المجلس.

ثانيا: مجلس الإفتاء الأعلى”، يشكل بموجب قرار صادر عن رئيس السلطة الوطنية.

يتكون المجلس من تسعة عشر عضواً برئاسة المفتي العام وفق الآتي:

 أ. ثمانية من مفتي المحافظات يختارهم المفتي العام.

ب. مفتي قوى الأمن الفلسطينية.

ج. أحــد العلمــاء المختصــين في العلــوم الشــرعية والفقهيــة مــن وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة، يختــاره وزيــر الأوقــاف والشــؤون 
الدينية.

د. رئيس إحدى محاكم الاستئناف الشرعية، يختاره رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي.

ه. سبعة من العلماء المختصين في العلوم الشرعية والفقهية من حملة شهادة الدكتوراه يختارهم المفتي العام.

3.ينســب المفتــي العــام تشــكيلة المجلــس وفــق المعاييــر الــواردة في الفقــرة )2( أعــلاه إلــى رئيــس الســلطة الوطنيــة لإصدار المرســوم 
الخــاص بذلك.
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الموارد	المالية:

تكون الموارد المالية لدار الإفتاء من المصادر الآتية:

الأموال المخصصة لها من الموازنة العامة للسلطة الوطنية.. 1

 الهبات والتبرعات والمنح والوصايا، شريطة موافقة مجلس الوزراء إذا كان مصدرها غير فلسطيني.. 2

المرجعية:

يتبــع المفتــي الــى رئيــس الســلطة، ويرفــع المفتــي العــام تقريــراً ســنوياً عــن أعمال دار الإفتــاء ونشــاطاتها لرئيــس الســلطة الوطنيــة 
ومجلس الــوزراء.

صندوق	التعويضات	لإزالة	آثار	العدوان	الإسرائيلي. 9

الإطار	التشريعي:

تم إنشــاؤه بموجب القانون رقم 8 لســنة 2004 والذي نص على أنه ينشــأ بمقتضى أحكام هذا القانون صندوق يســمى . 1
“صندوق مساعدة متضرري العدوان الإسرائيلي في انتفاضة الأقصى«.

 يتمتع بالشخصية الاعتبارية لمباشرة جميع الأعمال والمهام التي تكفل له تحقيق أغراضه.2. 

البناء	المؤسسي:

يهــدف الصندوق لمســاعدة المتضرريــن مــن الأعمــال العدوانيــة الإســرائيلية وفــق المعاييــر والآليــات ووفقــا للقانــون الدولــي، 
والمعاهــدات والأعــراف الدوليــة واللائحــة التنفيذيــة.

الإدارة:	

أولا: يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضوا يتم اختيارهم على النحو التالي53:

أ. تسعة أعضاء هم:

- وزير المالية رئيسا.

- وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان نائبا للرئيس.

53  المادة 4 من القانون رقم 8 لسنة 2004
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- وزارة الزراعة عضوا.

- وزارة التخطيط عضوا.

- وزارة الحكم المحلي عضوا.

- وزارة الاقتصاد الوطني عضوا.

- ثلاثة ممثلين عن القطاع الخاص يتم اختيارهم من جهاتهم التمثيلية.

ب. يتــم إضافــة عضويــن يمثــلان المؤسســات الأهليــة، يقــوم باختيارهمــا أعضــاء مجلــس الإدارة المذكوريــن في الفقــرة )أ( ثانيــا: 
يتــم تعيــين مديــر للصنــدوق بقــرار مــن مجلــس الإدارة54.

الموارد	المالية:

تتكون الموارد الخاصة للصندوق من المصادر التالية:

· ما تخصصه وزارة المالية للصندوق في الموازنة العامة.	

· ما يرد للصندوق من تبرعات ومساعدات.	

·  أية موارد أخرى يقرر المجلس قبولها	

مما يجدر ذكره انه حاليا لا وجود للصندوق على أرض الواقع.

الصندوق	الفلسطيني	لتعويض	ضحايا	حوادث	الطرق. 10

الإطار	التشريعي:

أنشــئ الصنــدوق بموجــب قــرار رقــم 95 لســنة 1995 وأعيــد النــص علــى إنشــائه وإعــادة تنظيمــه في قانــون التأمــين رقــم )20( 
ــون رقــم 41 لســنة 2018  ــم صــدر القــرار بقان ــون 30 لســنة 2018 ومــن ث ــه، فعــدل بموجــب القــرار بقان لســنة 2005 وتعديلات
الــذي الغــي بموجبــه القــرار بقانــون رقــم 30 لســنة 2018، والــذي نــص في مادتــه الثانيــة علــى إنشــاء الصنــدوق ومنــح الشــخصية 
ــة اللازمــة  ــة والإداري ــوزراء الأنظمــة المالي ــس ال ــى وجــوب إصــدار مجل ــي والإداري. كمــا نصــت عل ــة والاســتقلال المال الاعتباري

لتنظيــم أعمــال الصنــدوق. ويتمتــع الصنــدوق بالشــخصية الاعتباريــة والاســتقلال المالــي والإداري55.

البناء	المؤسسي:	

اختصاصات الصندوق:

فيمــا عــدا الســائق، يقــوم الصنــدوق بتعويــض المصــاب الــذي يســتحق تعويضــا بموجــب أحــكام هــذا القانــون، ولا يســتطيع 
مطالبــة المؤمــن بالتعويــض لأحــد الأســباب الآتيــة56:

1- إذا كان السائق المتسبب في وقوع الحادث مجهولا.

54  الفقرة 8 من المادة 5 من القانون رقم 8 لسنة 2004
55  المادة 2 من القرار بقانون رقم 41 لسنة 2018

56  173 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005
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2- إذا لم يكن بحوزة السائق تأمين بموجب أحكام هذا القانون.

3- إذا كان المؤمن تحت التصفية.

4- إذا كان بحوزة السائق تأمين، ولكنه لا يغطي الحادث موضوع المطالبة بسبب:

أ( استعمال المركبة لغرض مخالف لما هو محدد في رخصتها.

ب( قيادة السائق للمركبة بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز له قيادة ذات النوع.

ج( إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين في الميعاد المحدد والمتفق عليه.

د( إذا وقع من المؤمن له غش أو تدليس أو أخفى وقائع جوهرية عند حصوله على وثيقة التأمين.

و( أية حالة أخرى لا تغطي فيها الوثيقة الالتزام بالتعويض بموجب احكام هذا القانون.

الإدارة:	

أولا: 1. يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يتكون من:57 

ب وكيل وزارة المالية والتخطيط رئيساً.	.

ب موظف من الفئة العليا في وزارة الاقتصاد الوطني يتم تسميته من قبل وزير الاقتصاد الوطني عضواً.	.

ب مدير عام إدارة التأمين في هيئة سوق رأس المال عضواً.	.

ب  أحد خبراء التأمين، تعينه الهيئة عضواً.	.

ب  أمين عام الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين عضواً.	.

2. يصدر مجلس الوزراء نظاما يحدد مهام مجلس إدارة الصندوق، وآلية عمله، وتنظيم انعقاد جلساته.

ومما يجدر الإشارة إليه أنه لم يصدر لغاية الآن هذا النظام.

    ثانيا: مدير عام الصندوق:

يعين مدير عام الصندوق بقرار من مجلس إدارة الصندوق، ويتولى المهام التنفيذية الآتية58:. 1

ب تنفيذ السياسات والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الصندوق.	.

ب رفع التقارير الدورية لمجلس إدارة الصندوق عن أعمال الصندوق.	.

ب أي مهام أو صلاحيات تنصّ عليها الأنظمة الخاصة بالصندوق. 	.

تكون مدة تعيين مدة مدير عام الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.. 2

57  المادة 3 من القرار بقانون رقم 41 لسنة 2018 بشأن تعديل قانون التأمين رقم )20( لسنة 2005م وتعديلاته
58  المادة 4 من القرار بقانون رقم 41 لسنة 2018 بشأن تعديل قانون التأمين رقم )20( لسنة 2005م وتعديلاته
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الموارد	المالية	للصندوق:

تتكون موارد الصندوق من59:

1-من نسبة مئوية من رسوم التأمين الإلزامي تحددها الهيئة على كل وثيقة.

ــذي  ــدوق في الموعــد ال ــى الصن ــادة إل ــورة في الفقــرة )1( مــن هــذه الم ــل النســبة المذك ــزم شــركات التأمــين بتحوي 2- تلت
تحــدده الهيئــة، وإذا تخلفــت الشــركة عــن ذلــك يكــون للهيئــة صلاحيــة فــرض غرامــة تأخيــر علــى الشــركة وتــؤول هــذه 

الغرامــة إلــى مــوارد الصنــدوق.

المرجعية:	

تخضع أعمال الصندوق لرقابة وإشراف هيئة سوق رأس المال وفقا لتعليمات تصدر عن الهيئة بهذا الخصوص60.

59  المادة 172 من قانون التأمين رقم )20( لسنة 2005م
60  الفقرة 3من المادة 2 من القرار بقانون رقم 41 لسنة 2018
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هيئة	شؤون	الأسرى	والمحررين. 11

الإطار	التشريعي

القــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2018م بشــأن هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن. والقــرار بقانــون رقــم 8 لســنة 2019 . 1
بتعديــل القــرار بقانــون رقــم 7 لســنة 2018.

لم تصدر لها أنظمة مالية وإدارية.. 2

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 182 لسنة 2016 بشأن الهيكل التنظيمي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين.. 3

البناء	المؤسساتي:

اختصاصات الهيئة:

تتولــى الهيئــة كافــة المهــام والصلاحيــات المخولــة لــوزارة شــؤون الأســرى والمحرريــن المنصــوص عليهــا في قانــون الأســرى والمحررين 
رقــم )19( لســنة 2004م وتعديلاتــه، والأنظمــة الصــادرة بمقتضاه.

الإدارة:

أولا: يتولــى إدارة شــؤون الهيئــة رئيــس، يصــدر قــرار بتعيينــه مــن رئيــس الدولــة لمــدة أربــع ســنوات، قابلــة للتجديــد لمــرة واحــدة، 
ويمــارس كافــة مهــام وصلاحيــات الوزيــر بالــوزارة.

ثانيــا: يشــكل رئيــس الهيئــة مجلســا استشــاريا برئاســته، مــن ممثلــي جهــات حكوميــة وأهليــة، ومؤسســات وجمعيــات مســاندة 
للأســرى والمحرريــن، وكفــاءات وأســرى محرريــن، يجتمــع بدعــوة منــه مــرة كل شــهرين علــى الأقــل، وكلمــا دعــت الحاجــة لذلــك، 
لتعزيــز المشــاركة في رســم السياســات الوطنيــة المتعلقــة بالأســرى، ووضــع الاقتراحــات والتصــورات الهادفــة إلــى تحســين ســير 

عمــل الهيئــة، وتطويــر أدائهــا.

ــة وتشــريعات  ــة، وتســري عليهــم تشــريعات الخدمــة المدني ــة مــن موظفــي الخدمــة المدني ــع الموظفــين في الهيئ ــر جمي ــا: يعتب ثالث
التقاعــد العــام المعمــول بهــا.

الموارد	المالية:

يكون للهيئة مركز مالي مستقل ضمن الموازنة العامة للدولة.

المرجعية:

هنــاك إشــكالية في عــدم وضــوح التبعيــة، حيــث أن القــرار بقانــون رقــم 8 لســنة 2019 بتعديــل القــرار بقانــون رقــم 7 لســنة 2018 
بشــأن هيئــة الأســرى عــدل المــادة 2 مــن القــرار بقانــون 7 لســنة 2018 ونــص فيهــا علــى أن يتولــى إدارة شــؤون الهيئــة رئيــس 
يصــدر قــرار بتعيينــه مــن رئيــس الدولــة. مــع العلــم ان المــادة الأولــى مــن القــرار بقانــون رقــم 7 لســنة 2018 تنــص علــى أن تتبــع 

الهيئــة مجلــس الــوزراء.
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12.هيئة	تسوية	الأراضي	والمياه

الإطار	التشريعي:

القرار بقانون رقم 7 لسنة 2016.. 1

ــات . 2 ــال والتصرف ــع الأعم ــة لمباشــرة جمي ــة القانوني ــي والإداري والأهلي ــة والاســتقلال المال ــع بالشــخصية الاعتباري تتمت
ــة العامــة. ــي مســتقل في الموازن ــق أهدافهــا، ويكــون لهــا مركــز مال لتحقي

البناء	المؤسساتي:

الاختصاصات:

تحقيقاً للغايات المقصودة من إنشاء الهيئة، يناط بها ممارسة المهام والصلاحيات المنصوص عليها  

بقانون تســوية الأراضي والمياه رقم )40( لســنة 1952م وتعديلاتــه، وجميــع التشــريعات المتعلقــة بتســوية الأراضي، بالإضافــة 
إلــى المهــام الآتيــة:

القيــام بأعمــال التســوية للأراضي والمياه بين جميــع مــن لهــم حــق التصــرف أو التملــك أو المنفعــة في مناطــق دولــة . 1
ــه. ــازع في ــه أم متن ــرف ب فلســطين، ســواء كان هــذا الحــق معت

القيام بجميع عمليات المسح والرصد في مناطق التسوية.. 2

الإعلان عن المناطق المشمولة بأعمال التسوية وحدودها، وأي إجراءات قانونية لازمة لذلك.. 3

 فتح وتنظيم السجلات الخاصة بعمليات التسوية، بما في ذلك تلقي الاعتراضات وإحالتها إلى محاكم التسوية.. 4

 استيفاء الرسوم المطلوبة وفقاً للتشريعات النافذة.. 5

 التعاقد مع الخبراء والمستشارين لغايات تنفيذ مهام الهيئة.. 6

 إحالة السجلات المكتملة إلى سلطة الأراضي.. 7

أية مهام أخرى تناط بها بمقتضى أحكام القوانين والتشريعات والأنظمة النافذة المتعلقة بالتسوية.. 8

الإدارة:

.)A1( يعين رئيس الهيئة بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب مجلس الوزراء، يتولى إدارة كافة شؤونها، وتكون درجته وكيل

2. يعــين الرئيــس بنــاءً علــى تنســيب مجلــس الــوزراء، بنــاءً علــى توصيــة رئيــس الهيئــة، نائبــاً لرئيــس الهيئــة، وتكــون درجتــه وكيــل 
.)A2( مســاعد

3. يساعد رئيس الهيئة عدد كافٍ من الموظفين يتم تعينهم وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية.

ولها هيكل تنظيمي منشور على موقعها الالكتروني61.

  https//:lwsc.ps61ب    
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الموارد	المالية:

تــؤول للهيئة كافــة الموجــودات والحقــوق الماليــة والعينيــة المخصصــة للتســوية، بما فيهــا الموازنــة المخصصــة لذلــك، وتــدرج موازنتها 
ضمــن الموازنــة العامــة للدولــة، وينقــل إليهــا جميــع موظفــي التســوية كل حســب درجتــه الوظيفيــة والماليــة، وينطبــق عليهــم قانــون 

الخدمــة المدنية.

المرجعية:
تتبع مجلس الوزراء62

المؤسسة	الوطنية	الفلسطينية	للتمكين	الاقتصادي. 13

الإطار	التشريعي:

أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )17/210/6/م.و/ر.م( لعام 2018.. 1

 وتم تنظيمها بموجب القرار بقانون رقم 1 لسنة 2.2019. 

منحت المادة الثانية من القرار بقانون المؤسسة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.. 3

لغاية الآن، لم يصدر مجلس الوزراء النظام المالي والإداري للمؤسسة.. 4

البناء	المؤسسي:

تستهدف المؤسسة في برامجها وتدخلاتها الفئات الآتية63:

ب الأسر الفقيرة.	.

ب الشباب الخريجون والعاطلون عن العمل.	.

ب النساء المنتجات والفقيرات والمهمشات.	.

ب الأسر التي ترأسها نساء.	.

ب العاملون والعاملات في المستوطنات.	.

ب المزارعون والصيادون والفقراء.	.

ب الأشخاص ذوو الإعاقة.	.

ب الرياديون والمبدعون وأصحاب التميز المهني.	.

 62
63  المادة 4 من القرار بقانون.
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ويجوز لمجلس الوزراء إضافة أية فئة أخرى يرى وجوب تمكينها بناء على اقتراح من المجلس.

ونصت المادة الخامسة على أن المؤسسة تسعى الى تمكين الفئات المستهدفة اقتصاديا من خلال الآتي:

الاقتصــاد . 1 لدعــم  اللازمــة  والمشــاريع  الشــركات  اقامــة  مــن خــلال  والتنمــوي،  الاقتصــادي  التمكــين  أدوات  تطويــر 
المســتهدفة. الفئــات  وتمكــين  الفلســطيني، 

العمــل علــى توفيــر المــوارد الماليــة والفنيــة للمســاهمة في التمكــين الاقتصــادي مــن خــلال دعــم المشــاريع المتعلقــة بنظــام . 2
الأعمــال الصغيــرة والمتوســطة، والمســاهمة في تمكــين أبنــاء الشــعب الفلســطيني مــن الفئــات المســتهدفة.

دعم وتطوير شراكات مع القطاع الخاص والأهلي، لإقامة مشاريع اقتصادية تنموية لتطوير الاقتصاد الفلسطيني.. 3

العمل كمؤسسة تمويل إسلامية وفقا للسياسة التي يقررها المجلس.. 4

إنشاء صناديق وقفية بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية والصناديق العربية والإسلامية.. 5

الإدارة:

          أولا: يدير المؤسسة مجلس أمناء برئاسة وزير التنمية الاجتماعية، وعضوية كل من64:

ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية من موظفي الفئة العليا من ذوي الاختصاص.. 1

ممثل عن وزارة العمل من موظفي الفئة العليا من ذوي الاختصاص.. 2

ممثل عن وزارة المالية والتخطيط من موظفي الفئة العليا من ذوي الاختصاص.. 3

ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني من موظفي الفئة العليا من ذوي الاختصاص.. 4

ممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من موظفي الفئة العليا من ذوي الاختصاص.. 5

ممثل عن سلطة النقد.. 6

ممثل عن صندوق الاستثمار الفلسطيني.. 7

ممثل عن المجلس الأعلى للشباب والرياضة.. 8

ممثل عن القطاع الخاص الفلسطيني.. 9

ممثل عن البنك الإسلامي للتنمية في جدة.. 10

ممثل عن المجتمع المدني.. 11

خبير اقتصادي أكاديمي متخصص بالتمويل الإسلامي.. 12

ثانيا: يعين مجلس الأمناء مدير عام للمؤسسة وموظفي الفئة العليا، ويخضع الموظفين في المؤسسة وفقا لنظام خاص.

64  المادة )7( من القرار بقانون. 



واقــع المؤسســات العامــة غير الوزارية

55

الموارد	المالية	للمؤسسة:

تتكون الموارد المالية للمؤسسة من الآتي65:

عوائد أي وقف إسلامي مخصص للمؤسسة.. 1

التبرعات، والهبات، والمنح من الدول والحكومات والمؤسسات العربية أو الدولية.. 2

العوائد المتأتية من ممارسة المؤسسة لأعمالها، واستثماراتها داخل الدولة أو إخراجها.. 3

المبالغ المرصودة للمؤسسة في الموازنة العامة للدولة.. 4

المرجعيــة: لا يوجــد نــص صريــح يوضــح تبعيــة المؤسســة ولكــن نصــت الفقــرة 18 مــن المــادة )9( مــن مهــام المجلــس رفــع التقاريــر 
لرئيــس الدولــة ولمجلــس الــوزراء66.

الرقابة: تخضع المؤسسة لأنظمة الرقابة المالية والإدارية المعمول بها في الدولة.

المؤسسة	الفلسطينية	لضمان	الودائع. 14

الإطار	التشريعي:

قرار بقانون رقم )7( لسنة 2013م بشأن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع.. 1

تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية والاستقلال المالي والإداري.67 . 2

للمؤسســة دليــل مالــي ومحاســبي مســتقل، وسياســاتها المتعلقــة بالإفصــاح والاســتثمار، كمــا إن التعليمــات الصــادرة عــن . 3
مجلــس الإدارة وخططهــا وتقاريرهــا منشــورة علــى الموقــع الالكترونــي.

البناء	المؤسسي:

تهد ف المؤسسة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:

حماية حقوق مودعي الأموال لدى الأعضاء وفقاً لسقف التعويضات المحدد بالمادة )21( من هذا القرار بقانون.. 1

 تعزيــز ثقــة المتعاملــين مــع الجهــاز المصــرفي، والمســاهمة في الحفــاظ علــى اســتقراره، ورفــع مســتوى توعيــة الجمهــور . 2
بنظــام ضمــان الودائــع.

65  المادة 15 من القرار بقانون.
66  المادة 9 فقرة 18 من القرار بقانون.

67  المادة 4 من القرار بقانون رقم )7( لسنة 2013م بشأن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع



واقــع المؤسســات العامــة غير الوزاريةدراســة تشــخيصية حول

56

الاختصاصات:	

 تتمتع المؤسسة بكافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك:. 1
 أ . تنظيم وإدارة نظام ضمان الودائع وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.

 ب . إصدار التعليمات اللازمة للأعضاء لضمان وفائهم بالتزاماتهم وفقاً لأحكام هذا القانون.
 ج. إبرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة.

د. أداء مبالغ الضمان للمودعين وفق الإجراءات الواردة في هذا القانون بعد قيام سلطة النقد بنشر قرار تصفية 
 العضو في الجريدة الرسمية.

 ه. الاقتراض بهدف تعويض المودعين في حالة عدم كفاية مواردها المالية.
 و. القيام بجميع الإجراءات اللازمة لتصفية العضو وفقاً لأحكام هذا القانون.

 ز. الحصول من سلطة النقد على البيانات الضرورية لأداء مهامها.
ح. تبادل المعلومات والبيانات مع السلطات المعنية داخل وخارج فلسطين وفق آليات تضمن الحفاظ على سرية 

 المعلومات.
 ط. إبلاغ سلطة النقد بالأعضاء المخالفين لأحكام هذا القانون.

 ي. اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المسؤولين المتسببين في إفلاس العضو الذي تقرر تصفيته.
2.  لا يجوز للمؤسسة منح القروض والتسهيلات سواء بشكلها التقليدي أو الإسلامي وفقاً لأحكام هذا القانون، 

باستثناء القروض الممنوحة لموظفيها وفق نظام معتمد من المجلس.

الإدارة:

أولا: يتولى إدارة المؤسسة والإشراف عليها مجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء، وذلك على النحو الآتي68:

أ . محافظ سلطة النقد رئيساً وينوب عنه نائب المحافظ في حال غيابه.

ب . ممثل عن وزارة المالية من ذوي الدرجات العليا والاختصاص يسميه وزير المالية.

ج. مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني.

د. أربعــة أعضــاء مســتقلين يتــم تعيينهــم بقــرار مــن رئيــس دولــة فلســطين وتنســيب مــن رئيــس المجلــس لمــدة ثــلاث ســنوات 
قابلــة للتجديــد لمــرة واحــدة فقط.

  يصــرف لأعضــاء المجلــس مكافــأة ســنوية تحــدد بنــاءً علــى عــدد الجلســات بقــرار صــادر عــن رئيــس دولــة فلســطين بتنســيب مــن 
رئيــس المجلــس، ولا يجــوز صــرف المكافــآت كنســبة مــن أربــاح المؤسســة.

ثانيــا: يعــين للمؤسســة مديــراً عامــاً بقــرار مــن المجلــس لمــدة أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد لمــرة واحــدة فقــط، وفقــاً لشــروط العقــد، 
ويكــون التعيــين وفقــاً لآليــات ترُاعــى فيهــا المنافســة والكفــاءة والخبــرة الواســعة والنزاهــة والقــدرة علــى تســيير أعمــال المؤسســة 
والإشــراف عليهــا، وفقــاً لمعاييــر الجــدارة التــي يقرهــا المجلــس. يحــدد قــرار التعيــين حقــوق المديــر العــام الماليــة وامتيازاتــه 

وشــروط عقــد التعيــين الأخــرى.69
ثالثا: ويوجد للمؤسسة هيكل تنظيمي منشور على الموقع الالكتروني للمؤسسة.70

68  المادة 6 من القرار بقانون 
69  المادة 10 من القرار بقانون 
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الموارد	المالية:

تتكــون مصــادر تمويــل المؤسســة مــن رســوم الاشــتراك الســنوية التــي تدفعهــا البنــوك الأعضــاء، ومــن عوائــد اســتثمار أمــوال نظــام 
ضمــان الودائــع، كمــا يجــوز للمؤسســة الحصــول علــى الِمنــح الماليــة مــن أيــة جهــة يوافــق عليهــا المجلــس، إضافــةً إلــى إمكانيــة 

الاقتــراض.71

المرجعية:
يرفع رئيس المجلس التقرير السنوي إلى رئيس دولة فلسطين في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.72

خطة المؤسسة منشورة على الموقع الالكتروني للمؤسسة. 

الرقابة73:

تنشأ في المؤسسة وظيفة للتدقيق الداخلي ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة، يحدد المجلس صلاحياتها ومهامها وتبعيتها.

يعين المجلس سنوياً مدقق حسابات خارجي لتدقيق البيانات المالية للمؤسسة وفق المعايير المعتمدة من قبله.. 3

ــة  ــي ولجن ــق الداخل ــة للتدقي ــى الأقــل لجن ــه عل ــس مــن بــين أعضائ ــى أن: يشــكل المجل ــادة )م9/ف3( عل كمــا نصــت الم
للحوكمــة ولجنــة لإدارة المخاطــر ولجنــة لإدارة الأصــول والخصــوم، لمســاعدته بكفــاءة ومهنيــة للقيــام بالمهــام والمســؤوليات 

الملقــاة علــى عاتقــه، علــى أن يحــدد مهامهــا وصلاحياتهــا ومرجعيتهــا.

مؤسسة	إدارة	وتنمية	أموال	اليتامى. 15

الإطار	التشريعي:

 قانــون مؤسســة إدارة وتنميــة أمــوال اليتامــى رقــم )14( لســنة 2005م، والقــرار بقانــون رقــم 7 لســنة 2015 بشــأن تعديــل 1. 
قانــون إدارة وتنميــة أمــوال اليتامــى رقــم 14 لســنة 2005.

وفقــا للمــادة 2 مــن قانــون إدارة وتنميــة أمــوال اليتامــى رقــم 14 لســنة 2005، )تنشــأ بمقتضــى أحــكام هــذا القانــون . 2
مؤسســة عامــة تســمى مؤسســة إدارة وتنميــة أمــوال اليتامــى، وتتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة والاســتقلال المالــي 

والإداري(.

تم تعديــل المــادة 2 بموجــب قــرار رقــم 7 لســنة 2015، بشــأن تعديــل قانــون إدارة وتنميــة أمــوال اليتامــى )تنشــأ بمقتضــى . 3
أحــكام هــذا القانــون مؤسســة تســمى مؤسســة إدارة وتنميــة أمــوال اليتامــى، وتتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة والاســتقلال 

المالي والإداري(.

البناء	المؤسسي:

تهدف المؤسسة إلى:

المحافظة على أموال اليتامى.. 1

71   المادة 17 من القرار بقانون
72  المادة 27 من القرار بقانون
73   المادة 16 من القرار بقانون
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توفيــر الاحتياجــات الســكنية والمعيشــية والتعليميــة والصحيــة لليتامــى المشــمولين في هــذا القانــون، وفقــاً لحاجاتهــم ومــا . 2
لهــم في الصنــدوق.

 إدارة وتنمية واستثمار أموال اليتامى.. 3

الإدارة: 

أولا: يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يتكون من74: 

 أ. رئيس المجلس ويعين بقرار من رئيس الدولة بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء، ويمثل المؤسسة لدى الغير.

 ب. ممثلــون مــن بــين موظفــي الفئــات العليــا عــن الــوزارات والمؤسســات التاليــة، يتــم تســميتهم مــن قبــل مجلــس الــوزراء بنــاءً علــى 
تنســيب الوزيــر المختــص أو رئيــس المؤسســة المختــص، وذلــك علــى النحــو الآتــي:

1( وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عضواً.

2( وزارة العدل عضواً.

3( وزارة المالية عضواً.

4( ديوان قاضي القضاة عضواً.

5( سلطة النقد الفلسطينية عضواً.

6( سلطة الأراضي عضواً.

7( هيئة التقاعد العام عضواً.

8( ثلاثــة أعضــاء مــن القطــاع الخــاص مــن ذوي الخبــرة في الشــؤون الماليــة والاقتصاديــة والإداريــة والقانونيــة، يتــم تعيينهــم لمــدة 
)4( ســنوات قابلــة للتجديــد بقــرار مــن رئيــس الدولــة، بنــاءً علــى تنســيب مــن مجلــس الــوزراء، ويجــوز بالطريقــة ذاتهــا تغييــر أي 

عضــو منهــم بتعيــين بديــل عنــه للمــدة المتبقيــة مــن عضويتــه.

2. يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس.

 ثانيا: يعين المدير العام بقرار من المجلس ويحدد في القرار درجته75.
ثالثا: يخضع موظفو المؤسسة لنظام إداري ومالي خاص يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من المجلس76.

الموارد	المالية:

تتكون أموال المؤسسة مما يلي77:

1. ما يخصص للمؤسسة ضمن الموازنة العامة للدولة.

2. أموال اليتامى التي تودع في الصندوق من عقارات ورهونات وعقود وتركات.

74  المادة 4 من القرار بقانون رقم 7 لسنة 2015 
75  المادة 11 من قانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى رقم 14 لسنة 2005

76  المادة 6 من القرار بقانون رقم 7 لسنة 2015
77  المادة 3 من القرار بقانون رقم 7 لسنة 2015
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3. الرصيد الاحتياطي في الصندوق.

4. عائد استثمارات ودائع اليتامى.

5. التبرعات والهبات وأي مصادر أخرى يوافق عليها المجلس.

المرجعية:

يرفــع رئيــس المجلــس التقريــر الســنوي عــن أعمــال المؤسســة إلــى رئيــس الدولــة ومجلــس الــوزراء، خــلال مــدة لا تتجــاوز أربعــة 
أشــهر مــن نهايــة الســنة الماليــة.78

الرقابــة: نصــت المــادة 22 مــن القانــون رقــم 14 لســنة 2005 علــى أن تنظــم المؤسســة حســاباتها وســجلاتها طبقــاً لمبــادئ المحاســبة 
المعمــول بهــا في الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، وتخضــع ســجلاتها وقيودهــا للرقابــة والتدقيــق مــن قبــل ديــوان الرقابــة الماليــة 

والإدارية.

المجلس	الأعلى	للمرور. 16

الإطار	التشريعي:	 

 1.  المــادة 118 مــن قانــون المــرور رقــم 5 لســنة 2000: يشــكل مجلــس أعلــى للمــرور ويصــدر بتشــكيله ونظــام  عملــه   قــرار   مــن رئيــس 
الســلطة الوطنيــة بنــاء علــى اقتــراح الوزيــر، وتكــون قراراتــه ملزمــة بعــد اعتمادهــا مــن رئيــس  الســلطة الوطنية. 

 2.  قرار مجلس الوزراء رقم )271( لسنة 2005م بإنشاء المجلس الأعلى للمرور وتنظيمه. 

 3.  قرار مجلس الوزراء رقم )8( لعام 2009م بشأن نظام   المجلس   الأعلى   للمرور. 

البناء	المؤسسي:	 

يمارس المجلس المهام والاختصاصات التالية : 

 1. تطوير التشريعات المرورية وهندسة الطرق بما يتوافق مع المعايير المحلية والدولية.  

 2. اقتراح الحلول الناجعة لكل ما يطرأ من مستجدات في مجال السلامة المرورية.  

 3. اعتمــاد اســتراتيجية شــاملة للســلامة المروريــة مــن خــلال رســم السياســات والخطــط في مجــال الهندســة والســلامة  المروريــة 
ومراقبــة تنفيذهــا.  

 4. اعتمــاد إدخــال التقنيــات الحديثــة في مجــال الهندســة والأنظمــة المرويــة، لرفــع كفــاءة أداء شــبكات الطــرق، وتحســين  مســتوى 
انســياب حركــة المــرور مــع العمــل علــى إعــداد الكــوادر الفنيــة القــادرة علــى التعامــل مــع هــذه التقنيــات والاســتفادة  منهــا.  

78   المادة 7 من القرار بقانون رقم 7 لسنة 2015
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 5. تنظيــم حمــلات إعلاميــة مكثفــة ومســتمرة تهــدف إلــى التعريــف بالأنظمــة والقوانــين المروريــة والآثــار الناجمــة عــن  المخالفــات 
المروريــة.   6. الاهتمــام بالســلامة المروريــة في مناطــق العمــل، مــع وضــع الشــروط والضوابــط الفنيــة التــي تضمــن ســلامة المــرور، 

 وإلــزام المقاولــين للعمــل بموجبهــا.  

 7. إنشاء قواعد بيانات خاصة بالمرور من خلال توفير الإحصائيات المرورية اللازمة وتحليلها.  

 8. تنظيم برامج تدريبية لأفراد شرطة المرور وجميع العاملين في مجال السلامة المرورية.  

 9. المشاركة في إعداد دليل سياحي للمدن والقرى بما يخدم السلامة المرورية.  

 10. العمــل علــى تضمــين الســلامة المروريــة في المناهــج الفلســطينية، وتطويــر برامــج تربويــة توجيهيــة هادفــة بالتعــاون مــع 
 الجهــات ذات العلاقــة.  

 11. إعداد النشرات والمطبوعات الخاصة بأعمال المجلس والإشراف على إصدارها وفق اللوائح المعتمدة.  

 12. العمل بالمعايير البيئية في مجال الطرق والسلامة المرورية بما يتفق وقانون البيئة.  

 13. أية اختصاصات أو أعمال أخرى تقتضيها مصلحة العمل.  

الإدارة:  

أولا: يعتبــر مجلــس الإدارة الســلطة العليــا للمجلــس والمكلــف بإقــرار سياســات المجلــس، والإشــراف علــى إدارة عملياتــه ويتمتــع 
 بالصلاحيــات الكاملــة لتحقيــق أغراضــه، وفقــاً لأحــكام هــذا النظــام ويكــون مجلــس الإدارة برئاســة الوزيــر وعضويــة مختــص 

 مــن الجهــات التاليــة:  

 - ممثل عن وزارة الداخلية عضواً.

 - ممثل عن سلطة جودة البيئة عضواً.

 - ممثل عن وزارة الحكم المحلي عضواً.

 - ممثل عن وزارة الصحة عضواً.

 - ممثل عن وزارة المالية عضواً.

 - ممثل عن وزارة الإعلام عضواً.

 - ممثل عن وزارة النقل والمواصلات عضواً.

 - ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان عضواً.

 - ممثل عن وزارة التربية والتعليم العالي عضواً.

 - خمسة ممثلين عن القطاع الأهلي والخاص أعضاء.

ثانيــا: يعــين الرئيــس التنفيــذي بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بنــاءً علــى تنســيب مجلــس الــوزراء بتنســيب مــن 
 الوزيــر ويكــون بتــدرج   A1-A3، ويعتبــر المســؤول الأول عــن إدارة أعمــال المجلــس، ويكــون مســؤولاً أمــام رئيــس مجلــس  الإدارة 

عــن كافــة أعمالــه .  
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ثالثــا: يســري علــى موظفــي المجلــس قانونــي   الخدمــة المدنيــة   والتقاعــد العــام، وكافــة   التشــريعات   المطبقــة علــى موظفــي الخدمــة 
 المدنيــة الســارية في فلســطين  .  

الموارد	المالية	للمجلس:	 

تتكون الموارد المالية للمجلس من :  

أ. المبالغ المخصصة له في الموازنة العامة للسلطة . 

ب. المنــح والهبــات والتبرعــات والإعانــات التــي تقدمهــا الحكومــات والدول والمؤسســات والمنظمات الدولية والمؤسســات  والمنظمات 
غيــر الحكوميــة وفقــا لأحــكام القوانين الســارية في أراضي الســلطة . 

ج. المنح والهبات والقروض التي تقدمها السلطة للمجلس . 

د. الموارد الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة. 

المرجعية:	 

يتمتــع المجلــس بالشــخصية الاعتباريــة المســتقلة والأهليــة القانونيــة الكاملــة، لمباشــرة جميــع الأعمــال والتصرفــات التــي تكفــل 
 تحقيــق الأغــراض التــي قــام مــن أجلهــا ويكــون لــه ذمــة ماليــة مســتقلة، ولــه موازنتــه الخاصــة ضمــن الموازنــة العامــة للســلطة 
 الوطنيــة، وحســب الهيــكل التنظيمــي لــوزارة النقــل والمواصــلات يتبــع الوزيــر79.  الا أنــه علــى ارض الواقــع ليــس لــه اســتقلال مالــي 

وإنمــا ضمــن وزارة النقــل والمواصــلات.80

 يلتزم المجلس بتقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر إلى مجلس الوزراء عن جميع أعماله حسب الأصول . 

المجلس	الطبي	الفلسطيني. 17

الإطار	التشريعي:	

قانون المجلس الطبي الفلسطيني رقم )1( لسنة 2006م.. 1

تنشــأ بمقتضــى أحــكام هــذا القانــون هيئــة طبيــة علميــة مســتقلة تســمى المجلــس الطبــي الفلســطيني يتمتــع . 2
بالشــخصية الاعتباريــة، ولــه ذمــة ماليــة مســتقلة ولــه حــق التقاضــي كمدعــى عليــه.

اللائحة التنفيذية رقم 14 لعام 2012 لقانون المجلس الطبي الفلسطيني رقم ا لسنة 2006.. 3

79  الهيكل التنظيمي لوزارة النقل والمواصلات المنشور على موقعها الالكتروني. 
80   مقابلة أجراها الباحث مع المستشار القانوني لوزارة النقل والمواصلات الاستاذ عصام البرغوثي بتاريخ 2019/12/4
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البناء	المؤسسي:

يهــدف المجلــس إلــى رفــع المســتوى العلمــي والعملــي للأطبــاء العاملــين في مختلــف الفــروع الطبيــة، وذلــك بالتعــاون مــع 
المؤسســات التعليميــة المختلفــة وبجميــع الوســائل بمــا فيهــا81:

وضــع مواصفــات التدريــب المعتــرف بهــا لإعــداد الطبيــب العــام في ســنة الامتيــاز والاختصاصــي في فــروع الطــب . 1
المختلفــة، ســواء في داخــل فلســطين أو خارجهــا ومراجعتهــا دوريــاً.

اعتماد أسس ومعايير التدريب والتعليم الطبي المستمر وإقرار البرامج اللازمة لذلك.. 2

التنسيق والتعاون مع المجلس العربي للاختصاصات الطبية ومع المجالس المماثلة.. 3

 للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة المهام الآتية82:

 توصيف التدريب المطلوب لجميع الاختصاصات الطبية من جميع نواحيه واعتماد أسس تقويم هذا التدريب.. 1

 وضع مواصفات المشافي والمراكز الصحية والعيادات الملائمة لتدريب الأطباء.. 2

 تشكيل اللجنة العليا واللجان العلمية والمتخصصة وأية لجان يراها ضرورية.. 3

الإشــراف علــى تنظيــم النــدوات الدراســية التــي تعقــد للأطبــاء لتأهيلهــم للاختصــاص، وذلــك بالتعــاون مــع المؤسســات . 4
العلميــة والأكاديميــة والهيئــات الطبيــة المختلفــة.

 المساهمة في توفير الفرص للأطباء، لمتابعة التعليم بصورة مستمرة لتطوير معلوماتهم وخبراتهم وتحديثها.. 5

وضــع أســس تقــويم شــهادات الاختصــاص الطبــي الســريري، وتحديــد الشــروط الــلازم توفرهــا لدخــول الامتحــان بهــدف . 6
الحصــول علــى شــهادة المجلــس.

المصادقة على نتائج الامتحانات بعد إقرارها من اللجان العلمية المتخصصة ولجنة الدراسات العليا.. 7

إصــدار شــهادات الاختصــاص للأطبــاء الذيــن تتوفــر فيهــم الشــروط المقــررة ويجتــازون الامتحانــات التــي تعقدهــا . 8
اللجــان العلميــة المتخصصــة.

إصدار النشرات والمطبوعات التي تخدم أهداف المجلس ومهامه.. 9

إعداد مشاريع اللوائح الخاصة بالمجلس وإصدار التعليمات والإشراف على تنفيذها.. 10

تعيين الأمين العام للمجلس. 11

إقرار هيكلية المجلس.. 12

 إقرار الميزانية السنوية للمجلس.. 13

اعتماد مدقق حسابات ومستشار قانوني.. 14

81  المادة 4 من القانون رقم 1 لسنة 2006
82  المادة 5 من القانون رقم 1 لسنة 2006.
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الإدارة:

 أولا: يتشكل المجلس من83:

 وزير الصحة رئيساً.. 1

عمداء كليات الطب البشري وكليات طب الأسنان.. 2

 نقباء الأطباء البشريين.. 3

 نقباء أطباء الأسنان.. 4

مدير الخدمات الطبية العسكرية.. 5

رئيس جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني.. 6

 أربــع كفــاءات علميــة مميــزة في مجــال الطــب البشــري وثــلاث كفــاءات علميــة مميــزة في مجــال طــب الأســنان ينتخبهــم . 7
أعضــاء المجلــس لمــدة أربــع ســنوات.

ثانيا: يتشكل الجهاز الإداري للمجلس من84:

أ- الأمين العام.

ب- جهاز تنفيذي يعين العاملون فيه بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين العام.

2- تحدد اختصاصات الجهاز الإداري في اللائحة الداخلية للمجلس.

الموارد	المالية:

تتكون الموارد المالية للمجلس من85:

 المبلغ المخصص له في الموازنة العامة.. 1

المنح والإعانات والهبات غير المشروطة والتي يقبلها المجلس.. 2

رســوم التقــدم للامتحانــات وبــدل الخدمــات التــي يقدمهــا المجلــس، والتــي تحــدد بنظام يصــدر عــن مجلــس . 3
الــوزراء وبتنســيب مــن المجلــس.

ريع المطبوعات التي يصدرها المجلس.. 4

المرجعية:

لا يوجد نص يوضح مرجعيته أو يلزمه برفع تقارير لأي جهة.

83  المادة 6 من القانون.
84  المادة 19 من القانون.
85  المادة 23 من القانون.
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المدرسة	الوطنية	الفلسطينية	للإدارة. 18

الإطار	التشريعي:

قرار بقانون رقم )5( لسنة 2016م بشأن المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة.. 1

وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتبع الديوان.. 2

تهدف	المدرسة	إلى	تحقيق	الآتي86:

1. الارتقــاء بــأداء موظفــي الخدمــة المدنيــة لتحقيــق الغايــة العليــا ببنــاء مؤسســات الدولــة والارتقــاء بــالإدارة العامــة، وتحقيــق 
رضــا المواطــن بتلقــي خدمــات ذات جــودة عاليــة مــن مؤسســات القطــاع العــام.

2. تعزيــز الحكــم الرشــيد والإدارة الفعالــة، وترســيخ ثقافــة الوظيفــة العموميــة في إطارهــا الصحيــح، ووفــق الممارســات الإداريــة 
المثلى.

3. المســاهمة الفاعلــة في جهــود إحــداث التنميــة الإداريــة، وانتهــاج مبــدأ تكامــل الأدوار مــن خــلال التنســيق والتعــاون مــع 
مؤسســات القطاعــين الخــاص والأهلــي.

ــة العامــة بــين المدرســة الوطنيــة لــلإدارة والمؤسســات العربيــة والدوليــة،  ــاء وتطويــر التعــاون في مختلــف المجــالات الإداري 4. بن
للاســتفادة مــن التجــارب والخبــرات في هــذا المجــال.

تتولى المدرسة المهام والاختصاصات الآتية87:

1. المســاهمة في قيــادة جهــود التنميــة الإداريــة وخططهــا الاســتراتيجية في تطويــر أداء القطــاع العــام، والعمــل علــى إعــداد 
القيــادات في القطــاع العــام مــن خــلال البرامــج التدريبيــة.

2. إعــداد الدراســات والأبحــاث والمنشــورات في مجــال الإدارة العامــة والخدمــة المدنيــة، بهــدف تحســين صناعــة القــرارات 
ــة. ــى مســتوى الدول ــة عل الإداري

3. إنشاء مجلة دورية تختص في مواضيع الإدارة والتنمية الإدارية.

4. إنشاء مكتبة إلكترونية.

5. تبادل الخبرات مع المؤسسات الوطنية والدولية ذات العلاقة لتحقيق أهداف المدرسة.

6. تقديم الاستشارات للجهاز الإداري في الدولة.

الإدارة:

أولا: يشكل المجلس برئاسة رئيس الديوان، وعضوية كل من88:

 أ. ممثلان اثنان عن الديوان.

 ب. خمسة ممثلين عن دوائر حكومية مختلفة.

86  المادة 4 من القرار بقانون رقم 5 لسنة 2016
87  المادة 5 من المرجع السابق.

88  المادة 6 من المرجع السابق
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 ج. ممثلان عن جامعتين فلسطينيتين ممن يحملون رتبة أستاذ مشارك على الأقل.

 د. ممثلان عن مؤسستين في القطاع الخاص.

 ه. ممثل عن المعاهد الحكومية الفلسطينية.

2. يشــترط في العضــو ممثــل الدائــرة الحكوميــة أن يكــون مــن موظفــي الفئــة العليــا، علــى أن يتــم تســميته مــن قبــل رئيــس الدائــرة 
الحكوميــة المختص.

3. يتم اعتماد تشكيلة المجلس بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على تنسيب رئيس المجلس.

تدار المدرسة من قبل مدير تنفيذي يسانده كادر مهني متخصص تحت إشراف رئيس المجلس.

ــوزراء بموجــب  ــس ال ــى تنســيب مجل ــاءً عل ــة فلســطين، بن ــر التنفيــذي للمدرســة بقــرار صــادر عــن رئيــس دول ــا: يعــيّن المدي ثاني
.89)A1-A4( توصيــة المجلــس، ويكــون تدرجــه مــن

3. يعــيّن المديــر التنفيــذي بعقــد بموجــب قــرار يصــدر عــن مجلــس الــوزراء بتنســيب مــن رئيــس المجلــس إذا كان مــن غيــر موظفــي 
الخدمــة المدنيــة.

4. تكون مدة عمل المدير التنفيذي في كافة الأحوال )5( سنوات، ويمكن تجديدها لمرة واحدة فقط.

ــم التعاقــد معهــم للعمــل في المدرســة لأحــكام  ــة، ويخضــع مــن يت ــون الخدمــة المدني ــا: يخضــع موظفــو المدرســة لأحــكام قان ثالث
ــرم معهــم وشــروط  العقــد المب

الموارد	المالية	للمدرسة

تعتمد المدرسة على الموارد المالية الآتية90:

1. الموارد المالية المخصصة للمدرسة ضمن موازنة المدرسة الملحقة بموازنة الديوان.

2. عوائــد الأنشــطة التــي تقــوم بهــا المدرســة مــن برامــج تدريبيــة وبرامــج تدريبيــة خاصــة، واستشــارات ودراســات للقطاعــات غيــر 
الحكوميــة، بحيــث تــورد إلــى حســاب الخزينــة العامــة تحــت بنــد موازنــة ديــوان الموظفــين العــام/ المدرســة.

ــا غيــر المشــروطة التــي يقبلهــا المجلــس ويصــادق عليهــا، بمــا لا يتعــارض مــع  ــات والهبــات والتبرعــات والوصاي 3. المنــح والمعون
ــة. ــح الخارجي ــوزراء بخصــوص المن قــرارات مجلــس ال

المعهد	الفلسطيني	للمالية	العامة	والضرائب. 19

الإطار	التشريعي:

قرار بقانون رقم )12( لسنة 2011م بشأن المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب.. 1

يتمتــع بالشخصية الاعتبارية والاســتقلال المالــي والإداري والأهليــة القانونيــة لمباشــرة جميــع الأعمــال والتصرفــات . 2
التــي تكفــل لــه تحقيــق أغراضــه، بمــا في ذلــك تملــك الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة اللازمــة لتســيير أعمالــه 

وممارســة نشــاطه والتصــرف فيهــا وفــق أحــكام هــذا القــرار بقانــون91.

89  المادة 14 من المرجع السابق.
90  المادة 16 من المرجع السابق

91  المادة 3 من القرار بقانون قرار رقم )12( لسنة 2011م
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البناء	المؤسسي:

  الاختصاصات:

            يتولى المعهد القيام بالمهام الآتية92:

تدريب الموظفين العاملين في الدوائر الحكومية، ورفع كفاءتهم في النواحي المالية والضريبية.. 1

ــع الموظفــين . 2 ــل لجمي ــب والتأهي ــج التدري ــذ برام ــم المســتمر، ووضــع وتنفي ــب والتعلي ــاد احتياجــات التدري اعتم
ــوزارة. بالتنســيق مــع ال

وضــع وتنفيــذ برامــج التدريــب الخاصــة بالموظفــين الجــدد العاملــين في الدوائــر الحكوميــة، وتحضيرهــم لتســلم . 3
مهامهم.

تنسيق برامج التدريب الخاصة بمشاريع التطوير والتحديث المالي والضريبي في الدوائر الحكومية.. 4

التعــاون مــع الدوائــر الحكوميــة، والهيئــات المحليــة، وأيــة جهــة أخــرى، وإتاحــة فــرص المشــاركة لموظفيهــم في . 5
ــي يعقدهــا. ــدوات أو المؤتمــرات الت ــة أو الن ــدورات التدريبي ال

اقتراح السبل والأساليب الهادفة إلى تحسين أداء الموظفين العموميين.. 6

 مــؤازرة الــوزارة في جهودهــا الســاعية لإرســاء أســس حديثــة لإدارة المــوارد البشــرية مــن خــلال إبــراز كفــاءات . 7
الموظفــين.

عقد الدورات التدريبية التقنية التي تهدف إلى تحسين مهاراتهم الوظيفية.. 8

  التواصل مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية من خلال الآتي:. 9
أ. تنظيم وتنفيذ الندوات والحلقات الدراسية وورش العمل والمؤتمرات المرتبطة بصورة مباشرة أو غير 

 مباشرة بالوزارة.
ب. التعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية الوطنية والأجنبية، وتسهيل مشاركة الموظفين في النشاطات 

 المختلفة التي تنظم في الخارج.
ج. التعاون والتنسيق مع معاهد التدريب لدى وزارات المالية في الدول العربية والأجنبية والمؤسسات المحلية 

 والإقليمية والدولية وأية جهات أخرى ذات علاقة.
د. تنظيم النشاطات التي من شأنها تعزيز التواصل مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

 مراجعــة وإصــدار المنشــورات المتخصصــة والمطبوعــات ذات الصفــة الإرشــادية المتعلقــة بالتوعيــة الماليــة . 10
والضريبيــة، بنــاءً علــى تنســيب الجهــات المختصــة.

التنســيق مــع المؤسســات الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة، وتقــديم الدعــم للــوزارة في جهودهــا لتقويــة علاقاتهــا . 11
والتعــاون مــع شــركات القطــاع العــام والخــاص، والــذي ســيتم تحقيقــه بتنظيــم الحلقــات الدراســية وورشــات 

العمــل بالتعــاون مــع الجامعــات والمعاهــد وأيــة مؤسســات تعليميــة أخــرى.

92  المادة 14 من المرجع السابق
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الإدارة:

أولا: يتولى إدارة المعهد مجلس إدارة مكون من )13( عضواً وذلك على النحو الآتي93:

أ. وزير المالية رئيساً

ب. )6( ممثلين دائمين عن وزارة المالية على النحو الآتي: عضواً

- المحاسب العام. عضواً.

-مدير عام الشؤون الإدارية. عضواً.

- مدير عام ضريبة القيمة المضافة. عضواً.

- مدير عام ضريبة الدخل. عضواً.

- مدير عام الجمارك عضواً.

- مدير عام العلاقات الدولية عضواً.

ج. ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني عضواً.

د. ممثل عن وزارة التخطيط والتنمية الإدارية. عضواً.

ه. ممثل عن وزارة التربية والتعليم العالي. عضواً.

و. ممثل عن ديوان الموظفين العام. عضواً.

ز. ممثل من ذوي الخبرة والكفاءة في الشؤون الاقتصادية بتنسيب من الوزير. عضواً.

ح. ممثل عن القطاع الخاص بناءً على تنسيب من المجلس التنسيقي. عضواً.

ثانيــا« يتولــى إدارة المعهد مديــر متفــرغ مــن ذوي الخبــرة والاختصــاص والكفــاءة العاليــة، ويكون مســؤولاً أمام المجلــس عن أعماله. 
 ويعــين ويحــدد راتبــه وبدلاتــه ومكافآتــه بقــرار مــن مجلس الوزراء بناءً على تنســيب مجلس الإدارة لمدة )5( ســنوات قابلة للتجديد.

ــب  ــه ســلم الروات ــدد في ــس، يحُ ــوزراء بتنســيب مــن المجل ــس ال ــدُر عــن مجل ــد إلى نظام خــاص يصَ ــو المعه ــا: يخضــع موظف ثالث
ــات العمــل94. ــف الأخــرى خــلال أداء واجب ــدل الســفر والمصاري ــدلات وب ــات والب ــلاوات والترقي والع

رابعا: للمعهد هيكلية تنظيمية وخطة إستراتيجية منشورة على الموقع الالكتروني للمعهد95

93  المادة من المرجع السابق.
94  المادة 20 من القرار بقانون.

  https//:www.ppfi.ps/ar 95
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الموارد	المالية:

تكون الموارد المالية للمعهد من الآتي96:. 1

أ. المســاهمات المخصصــة ضمــن الموازنــة العامــة للســلطة الوطنيــة، بمــا لا يقــل عــن قيمــة موازنتــه التشــغيلية والتطويريــة 
المعتمــدة مــن الوزيــر. 

ب. المنح والمعونات والهبات والتبرعات والوصايا، التي يوافق عليها المجلس. 

ج. رسوم الخدمات التدريبية والتأهيلية.

 د. رسوم الخدمات التي ينُظمها أو يقُدمها خصيصاً للقطاع الخاص أو أية جهة أخرى.
2. أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من المجلس.

يقــوم المعهــد بإعــداد موازنتــه الســنوية ورفعهــا للمجلــس لاعتمادهــا، تمهيــداً لرفعهــا للجهــات المختصــة للمصادقــة عليهــا )مجلــس 
الوزراء(97.

كما نصت المادة 18 من القرار بقانون على أنه:

يكون للمعهد نظامٌ ماليٌ به يصدر عن مجلس الوزراء.. 1

 توَُرّد جميع إيرادات المعهد إلى الحساب المخصص لموازنة المعهد والذي يتم فتحه لهذه الغاية.2. 

يتََّبع المعهد في تنظيم حساباته وسجلاته أصول ومبادئ المحاسبة الدولية.. 3

ــه نشــاطاته خــلال . 4 ــي، يشــرح في ــر إداري ومال ــة بإعــداد تقري ــة أشــهر مــن انتهــاء الســنة المالي يقــوم المعهــد خــلال ثلاث
الســنة المنتهيــة مرفقــاً بــه القوائــم الماليــة المدققــة مــن قبــل مدقــق حســابات قانونــي، ويرُفــع التقريــر والقوائــم المرفقــة 
بــه إلــى المجلــس للمصادقــة عليهمــا، وتقــدم نســخة عــن التقريــر؛ الإداري والمالــي إلــى ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة.

المرجعية: 

لا يوجد نص صريح يحدد التبعية.

21.	ديوان	الموظفين	العام

الإطار	التشريعي:

قانون الخدمة المدنية رقم )4( لسنة 1998 وتعديلاته.. 1

تنشــأ دائــرة مســتقلة تســمى )ديــوان الموظفــين العــام( ويعنــي بشــؤون الخدمــة المدنيــة ويتولــى إدارتــه رئيــس يرتبــط . 2
بمجلــس الــوزراء.

96  المادة 15 من القرار بقانون.

97  المادة 16 من القرار بقانون.
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البناء	المؤسسي:

يتولى الديوان المهام والمسؤوليات التالية98:

ــة لســائر تشــريعات الخدمــة  ــر الحكومي ــق الدوائ ــون والتحقــق مــن تطبي ــق أحــكام هــذا القان ــى تطبي 1 -الإشــراف عل
ــة بصــورة ســليمة. المدني

2 - المشــاركة في إعــداد وتنفيــذ الخطــط المتعلقــة بالموظفــين، والعمــل علــى تنميــة قدراتهــم عــن طريــق تنســيق التدريــب 
والبعثــات داخــل فلســطين وخارجهــا.

3 - المشــاركة في وضــع القواعــد الخاصــة بإجــراء امتحانــات تنافســية بــين المتقدمــين للتعيــين في الوظائــف العامــة 
واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لعقــد تلــك الامتحانــات ســنوياً، أو كلمــا دعــت الحاجــة إليهــا، وذلــك بالتنســيق مــع الدوائــر 

الحكوميــة والجهــات الأخــرى المعنيــة.

4 - مراجعــة القــرارات الإداريــة الصــادرة مــن الدائــرة الحكوميــة بالتعيــين والترقيــة التــي تلتــزم بتبليغهــا للديــوان خــلال 
ــح  ــون واللوائ ــراه مخالفــاً منهــا لأحــكام هــذا القان ــى مــا ي ــوان أن يعتــرض عل خمســة عشــر يومــاً مــن صدورهــا، وللدي
الســارية بشــأن الخدمــة المدنيــة، ويبلــغ أســباب اعتراضــه إلــى الدائــرة الحكوميــة خــلال ثلاثــين يومــاً مــن تاريــخ تبليغــه 
بهــا، وفي حالــة عــدم الاتفــاق بــين الديــوان والدائــرة الحكوميــة المعنيــة يرفــع الديــوان الأمــر إلــى مجلــس الــوزراء لاتخــاذ 

مــا يــراه مناســباً وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون.

5- إعداد سجل مركزي لجميع موظفي الخدمة المدنية في فلسطين.

6- إعداد الإحصاءات عن الموظفين وأية إحصاءات أخرى تتطلبها مهام الديوان ومتابعة تلك الإحصاءات وتحديثها.

7- توثيق التشريعات والمراجع المتعلقة بالخدمة المدنية.

8- إعــداد دليــل للخدمــة المدنيــة في فلســطين توضــح فيــه واجبــات الموظــف وحقوقــه التــي يتضمنهــا هــذا القانــون وســائر 
التشــريعات المعمــول بهــا في فلســطين، والتــي يجــب علــى الموظــف الإلمــام بهــا.

9- إحالــة ملفــات الموظفــين الذيــن تنتهــي خدماتهــم واســتمارة حصــر مــدة خدمتهــم إلــى الجهــة المختصــة بصــرف 
المســتحقات التقاعديــة وفقــاً ل نظــام التقاعــد.

10- تقــديم الــرأي في مشــاريع الهيــاكل التنظيميــة وتقســيماتها، وجــداول الوظائــف والوصــف الوظيفــي، التــي تقدمهــا 
الدوائــر الحكوميــة قبــل عرضهــا علــى مجلــس الــوزراء.

11. التنســيق مــع الدائــرة الحكوميــة مــن أجــل الارتقــاء بــالإدارة العامــة وتطويرهــا، وذلــك مــن خــلال المشــاركة معهــا في 
كل مــا يتعلــق بالأنظمــة واللوائــح والتعليمــات والقــرارات التــي تعنــى بشــؤون الخدمــة المدنيــة.

12- إنشاء مركز للتدريب وفروع له في أنحاء فلسطين.

وللديوان هيكل تنظيمي مصادق عليه من مجلس الوزراء.

الإدارة:

أولا: يعين رئيس الديوان بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء99.

98  المادة 7 من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998
99  المادة 6 من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998
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ثانيا: يخضع موظفون الديوان لقانون الخدمة المدنية.

الموارد	المالية:

يدرج كبند في الموازنة العامة للدولة.

المرجعية:

يقــدم رئيــس الديــوان لمجلــس الــوزراء تقريــراً ســنوياً عــن أعمــال الديــوان ونشــاطاته قبــل أربعــة أشــهر مــن انتهــاء الســنة . 1
الماليــة، أو كلمــا طلــب منــه ذلــك100.

الخطط والتقارير السنوية للديوان منشورة على موقعه الالكتروني.101. 2

22.	سلطة	الأراضي

الإطار	التشريعي:

قرار بقانون رقم )6( لسنة 2010.. 1

تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة المســتقلة والأهليــة القانونيــة الكاملــة لمباشــرة جميــع الأعمــال والتصرفــات التــي تكفــل . 2
تحقيــق الأغــراض التــي قامــت مــن أجلهــا، وتكــون تابعــة للرئيــس.

يكون للسلطة موازنة عامة ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية.. 3

البناء	المؤسسي:

الاختصاصات:

تحقيقــاً للغايــات المقصــودة مــن هــذا القــرار بقانــون، ينــاط بالســلطة ممارســة المهام والصلاحيــات المنصوص عليها في التشــريعات 
الناظمــة للأراضــي، وفي ســبيل ذلــك تمــارس الآتي:

 تسجيل وتوثيق حقوق ملكية الأموال غير المنقولة والمحافظة عليها والعمل على تسهيل ممارستها.1. 

إنجاز معاملات تسجيل الأموال غير المنقولة وتحقيق واستيفاء الرسوم المترتبة عليها.. 2

 القيام بمسح شامل للأراضي وتحديدها وتنظيم خرائطها وإجراءات تسويتها.. 3

إنشاء شبكة مثلثات وطنية دقيقة ومتجانسة وإدامتها.. 4

إدارة أملاك الدولة والمحافظة عليها.. 5

 متابعة تنفيذ قرارات التأجير والتفويض والتخصيص للأراضي الحكومية.. 6

100  المادة 8 من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998
  101https//:www.gpc.pna.ps/
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 متابعة تنفيذ قرارات استملاك الأراضي للمنفعة العامة.. 7

 إجراء تقدير شامل لقيم الأموال غير المنقولة وتعديله لغايات إجراء المعاملات التسجيلية.. 8

 توثيق وحفظ معلومات الملكية العقارية.. 9

 تطوير قاعدة معلومات البيانات العقارية وتحديثها لاعتمادها أساساً للنظام الجغرافي الوطني.01. 

 تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية.. 11

 أية مهام أخرى تناط بها بمقتضى أحكام القوانين والأنظمة   . 12

الإدارة:

 أولا: يعين رئيس سلطة الأراضي بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب مجلس الوزراء.

 ثانيا: يشكل بموجب قرار من الرئيس مجلس أراضي وطني على النحو التالي:
 أ. الرئيس رئيساً.

 ب. وزير المالية عضواً ونائباً للرئيس.
 ج. وزير الزراعة عضواً.

 د. وزير الحكم المحلي عضواً.
 ه. وزير السياحة والآثار عضواُ.

 و. وزير التخطيط عضواً.
 ز. وزير الأوقاف والشؤون الدينية عضواً.
 ح. وزير الأشغال العامة والإسكان عضواً.

 ط. رئيس سلطة الأراضي عضواً.
 ي. ممثل عن نقابة المهندسين عضواً.

ك. ممثل عن الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية عضواً.

الموارد	المالية102:

           تكون الموارد المالية للسلطة من الآتي:

المخصصات المرصودة لها في الموازنة العامة.. 1

المنح والهبات والإعانات والقروض وأية موارد أخرى ترد للسلطة بموافقة مجلس الوزراء.. 2

تــورد كافــة تحصيــلات الســلطة لحســاب الخزينــة العــام وتنظــم حســاباته وســجلاتها وكافــة شــؤونها الماليــة طبقــاً للقوانــين 
والأنظمــة المعمــول بهــا في الســلطة الوطنيــة.

102  المادة 12 من القرار بقانون.
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المرجعية: 

نصت المادة الثانية من القرار بقانون على أن السلطة تتبع الرئيس. 

 لــم يلــزم القــرار بقانــون الســلطة برفــع التقاريــر لأي جهــة، وإنمــا نصــت في المــادة الســابعة أنــه مــن اختصاصــات المجلــس 
إقــرار الموازنــة الســنوية للســلطة ورفعها لمجلــس الــوزراء للمصادقــة عليهــا، إقــرار التقاريــر الدوريــة والســنوية المتعلقــة 

بنشــاط السلطة وســير العمــل بهــا. وإقــرار الأنظمــة ورفعهــا لمجلــس الــوزراء للمصادقــة عليهــا.

23.	الجهاز	المركزي	للإحصاء	الفلسطيني

الإطار	التشريعي:

قانون الإحصاءات العامة رقم 4 لسنة 2000.. 1

يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويرتبط بمجلس الوزراء.. 2

البناء	المؤسسي:

الاختصاصات

          مهام الجهاز103 :

ــوزارات والمؤسســات الفلســطينية، . 1 ــة أداة تحــت تصــرف ال ــي شــامل وموحــد يكــون بمثاب إنشــاء نظــام إحصائ
ــم التقــدم الحاصــل. ــه لتشــخيص المشــاكل وتقيي يسترشــد ب

 تقــديم إحصــاءات رســمية دقيقــة، حــول الأوضــاع والاتجاهــات الديموغرافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة . 2
والبيئيــة لخدمــة المجتمــع الفلســطيني.

توعيــة الــرأي العــام عــن طريــق تقــديم المعلومــات مــن خــلال وســائل الإعــلام والتعــاون مــع الجامعات ومؤسســات . 3
البحــث الأخرى.

 خدمــة رجــال الأعمــال والمؤسســات الاقتصاديــة فيمــا يتعلــق بالمعلومــات الإحصائيــة حــول أوضــاع العمــل . 4
واتجاهاتــه.

 إجراء تعداد عام للســكان والمســاكن وتعداد زراعي كل عشــر ســنوات أو أقل من ذلك وفق أحكام قرار التعداد . 5
الخاص الذي يصدر عن رئيس الســلطة الوطنية، وتعداد للمنشــآت كل خمس ســنوات أو أقل من ذلك.

ــة . 6 ــة التــي تضمــن العضوي ــر الدولي ــادل الدولــي للإحصــاءات الرســمية وفــق المعايي  المشــاركة في التعــاون والتب
ــة. الفلســطينية في المؤسســات الدولي

جمــع الإحصــاءات الأساســية التــي تنشــر حــول فلســطين والفلســطينيين مــن قبــل أيــة دولــة أو مؤسســة دوليــة . 7
وتحليــل هــذه الإحصــاءات.

103  المادة 3 من قانون الإحصاءات.
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تأســيس مراكــز التدريــب الإحصائــي مــن أجــل إعــداد الموظفــين المؤهلــين للقيــام بالنشــاطات الإحصائيــة التــي . 8
تقــوم بهــا الجهــات الحكوميــة أو غيــر الحكوميــة.

إنشاء مكتبة تضم الإحصاءات الفلسطينية والدولية ونظام فهرسة للتعدادات والمسوحات الفلسطينية.. 9

 المشــاركة الفعالــة في بنــاء وتطويــر الســجلات الإداريــة والمركزيــة المختلفــة لتلبيــة احتياجات المجتمع الفلســطيني . 10
الإدارية والإحصائية.

 إصدار كتاب إحصائي سنوي.. 11

تحديــث ســجل الانتخابــات بنــاء علــى بيانــات ســجل الســكان بصــورة منتظمــة وكل ثلاثــة أشــهر، وإعــداد وتجهيــز . 12
قوائــم الناخبــين عنــد الحاجة.

الإدارة:

ــن ذوي  ــاره م ــم اختي ــة يت ــس الســلطة الوطني ــن رئي ــرار م ــوزراء وبق ــس ال ــن مجل ــاز بتنســيب م ــس للجه ــين رئي أولا: يع
الكفــاءة والخبــرة104. 

ثانيــا: يشــكل مجلــس استشــاري للإحصــاءات بقرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة بنــاء علــى تنســيب مــن مجلــس الــوزراء 
وفقــاً لنظــام خــاص105.

          يمارس المجلس المهام التالية:106

مراجعــة الخطــط الســنوية للجهــاز وتحديــد أولويــات ومجــالات العمــل للمســاهمة في التخطيــط الاســتراتيجي . 1
للإحصــاء الفلســطيني.

 تقييم أداء نظام الإحصاءات الرسمية ونشر الوعي في مجال استخدام الإحصاء في صناعة القرار.. 2

 تقــديم الاقتراحــات والمشــورة لرئيــس الســلطة الوطنيــة ومجلــس الــوزراء بشــأن المســائل المتعلقــة بتطويــر . 3
وتحســين نظــام الإحصــاءات الرســمية.

 أية مهام أخرى يقررها مجلس الوزراء.. 4

الموارد	المالية	للجهاز:
تتكون إيرادات الجهاز من:107

 الأموال المخصصة له من الموازنة العامة.. 1

القروض والهبات والتبرعات والمنح والمساعدات التي تقدم للجهاز ويوافق عليها مجلس الوزراء.. 2

104  المادة 6 من المرجع السابق
105  المادة 11 من المرجع السابق
106  المادة 12من المرجع السابق.
107  المادة 7 من المرجع السابق.
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نصت المادة التاسعة من القانون على أن:

1- يتبع الجهاز في تنظيم حساباته وسجلاته أصول ومبادئ المحاسبة المعمول بها في فلسطين.

2- تخضع حسابات الجهاز للرقابة والتدقيق من قبل الجهات الرقابية المختصة في فلسطين.

24.	مؤسسة	المواصفات	والمقاييس
الإطار	التشريعي:

قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم )6( لسنة 2000م.. 1

قانــون رقــم )3( لســنة 2004 م بتعديــل بعــض أحكام قانون المواصفات والمقاييــس الفلســطينية رقــم )6( لســنة . 2
2000م

تتمتــع بالشــخصية الاعتبارية ولها ذمــة ماليــة مســتقلة ويكــون لهــا موازنتهــا الخاصــة ضمــن الموازنــة العامــة للســلطة . 3
الوطنية الفلســطيينية.

البناء	المؤسسي:

الاختصاصات:: تختص المؤسسة بالمهام والصلاحيات الآتية108:

إعــداد واعتمــاد المواصفــات والمقاييــس الفلســطينية للســلع والمــواد والخدمــات وغيرهــا، ومراجعتهــا وتعديلهــا . 1
واســتبدالها ونشــرها، ويســتثنى مــن ذلــك الأدويــة البشــرية والبيطريــة والطعــوم والأمصــال.

 وضع نظام وطني للقياس.. 2

 توحيد وسائل وطرق القياس وتطويرها، ومعايرة أدوات القياس وضبطها.. 3

منح علامات وشهادات المطابقة التي يقرها المجلس.. 4

 اعتماد مراجع القياس الأساسية الوطنية لمعايرة أدوات القياس لدمغها أو ختمها.. 5

 اعتمــاد مختبــرات الفحــص والاختبــار ومختبــرات المعايــرة المؤهلــة والمتخصصــة في إجــراء الفحــوص والتحاليــل . 6
والاختبــارات علــى الســلع والمــواد لغايــات تطبيــق المواصفــات والمقاييــس.

 اعتماد بطاقات البيان الخاصة بالسلع.. 7

التعــاون مــع المؤسســات المحليــة لــدى الجهــات الحكوميــة والمؤسســات العلميــة، لتحقيــق أهــداف المؤسســة، . 8
والقيــام بمهامهــا وصلاحياتهــا.

 دعــم وتشــجيع الدراســات والأبحــاث في مختبــرات الفحــص والاختبــار المعتمــدة في المجــالات التــي تتعلــق . 9
بالمواصفــات والمقاييــس وضبــط الجــودة، وعقــد الــدورات التدريبيــة ذات العلاقــة بمجــالات اختصــاص المؤسســة.

108  المادة 5 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 6 لسنة 2000
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 الاتفــاق مــع المؤسســات والهيئــات العربيــة والإقليميــة والدوليــة، بشــأن الاعتــراف المتبــادل بعلامــات وشــهادات . 10
المطابقــة، علــى أن يتضمــن اتفــاق الكشــف المســبق والمســتمر علــى الســلع والمــواد المشــمولة بالاتفــاق للتأكــد مــن 

مطابقتهــا للمعاييــر والشــروط الفنيــة المعتمــدة.

 التعــاون مــع المؤسســات والمنظمــات العربيــة والإقليميــة والدوليــة التــي تعمــل في مجــال المواصفــات والمقاييــس، . 11
والتنســيق معهــا أو الانتســاب إليهــا.

 نشــر وتوزيــع المطبوعــات المتعلقــة بالمواصفــات والمقاييــس الصــادرة عــن المؤسســة وعــن المنظمــات العربيــة . 12
والإقليميــة والدوليــة.

الإدارة:

أولا: يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة ويكون على النحو التالي109:

أ. وزير الاقتصاد الوطني رئيسا.

ب. ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني عضوا.

ج. ممثل عن وزارة الصحة عضوا.

د. ممثل عن وزارة المالية عضوا.

و. ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان عضوا.

ز. ممثل عن وزارة الزراعة عضوا.

ح. ممثل عن سلطة جودة البيئة عضوا.

ط. ممثل عن الجامعات الفلسطينية بتنسيب من المجلس الاستشاري للتعليم العالي عضوا.

ي. نقيب المهندسين عضوا.

ك. رئيس الإتحاد العام للصناعات الفلسطينية عضوا.

ل. رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية عضوا.

م. ممثل عن اتحاد المقاولين عضوا.

ويتــم تعيينهــم بقرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة بنــاءً علــى تنســيب الوزيــر، وبترشــيح مــن وزرائهــم أو رؤســاء المجالــس 
والهيئــات التابعــين لهــا، علــى ألا تقــل درجــة ممثلــي الــوزارات عــن درجــة مديــر عــام.

3- يكون رئيس الإتحاد العام للصناعات الفلسطينية نائباً لرئيس المؤسسة.

ثانيا: يعين مدير عام للمؤسسة بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناءً على تنسيب رئيس مجلس الإدارة110.   
وللمؤسسة هيكل تنظيمي معتمد ومنشور على الموقع الالكتروني للمؤسسة111

109  المادة 2 من قانون رقم )3( لسنة 2004 م بتعديل بعض أحكام قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم )6( لسنة 2000 م
110  المادة 12 من قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم )6( لسنة 2000 م

  http//:www.psi.pna.ps/ar 111 
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الموارد	المالية:

     تتكون الموارد المالية للمؤسسة من112:

الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة.. 1

 القروض والهبات والتبرعات والمنح والمساعدات التي تقدم للمؤسسة والتي يوافق عليها مجلس الوزراء.. 2

ــة الســنوية . 3 ــة العام ــن الموازن ــة خاصــة ضم ــا موازن ــون له ــة ويك ــة العام ــرادات المؤسســة للخزين ــع إي ــورد جمي ت
للســلطة الوطنيــة وتخضــع للرقابــة والتدقيــق مــن الجهــات الرقابيــة المختصــة في فلســطين وفــق أحــكام تنظيــم 

الموازنــة والماليــة العامــة.

25.	هيئة	تشجيع	الاستثمار

الإطار	التشريعي:

قانون تشجيع الاستثمار رقم )1( لسنة 1998م وتعديلاته.. 1

قانــون رقــم )2( لســنة 2004م بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم )1( لســنة 1998م بشــأن تشــجيع الاســتثمار في . 2
فلســطين.

قرار بقانون رقم )2( لسنة 2011م بشأن تعديل قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين رقم )1( لسنة 1998م.. 3

قــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2014م بشــأن تعديــل قانــون تشــجيع الاســتثمار الفلســطيني رقــم )1( لســنة 1998م . 4
ــه. وتعديلات

تكــون لهــا الشــخصية الاعتباريــة المســتقلة، وتتمتــع بالأهليــة القانونيــة الكاملــة التــي تكفــل لهــا تحقيــق وممارســة . 5
نشــاطها وفقــاً لأحــكام القانــون.

البناء	المؤسسي:

الاختصاصات:

يهدف قانون الاستثمار لتحقيق أهداف وأولويات التنمية في فلسطين من خلال زيادة الاستثمارات عبر الوسائل 
 التالية113:-

 أ - تأسيس الهيئة المسؤولة عن تشجيع وتسهيل الاستثمار في فلسطين.
 ب - تقديم الضمانات للمستثمرين والاستثمارات القائمة في فلسطين.

 ج - منح الحوافز للمستثمرين.
د - توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار في فلسطين.

 أولا: يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من أحد عشر عضواً، وهم :114
  أ. وزير الاقتصاد الوطني رئيساً.

  ب. ممثل عن كل من:
 وزارة المالية نائباً للرئيس.

112  المادة 25 من المرجع السابق
113  المادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 1998

114  المادة 6 من القرار بقانون رقم 2 لسنة 2011.
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 وزارة الاقتصاد الوطني.
 وزارة السياحة والآثار.

 وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 وزارة الحكم المحلي.

 سلطة الطاقة والموارد الطبيعية.
  ج. أربعة ممثلين عن القطاع الخاص، على أن يمارس كل ممثل مهامه بشكل مستقل، وهم:

 ممثل عن اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية.
 ممثل عن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.

 ممثل عن اتحاد جمعيات رجال الأعمال.
 ممثل عن مركز التجارة الفلسطيني.

يتولى مجلس الإدارة والمهام والصلاحيات التالية:

الإشراف على وضع وتقييم السياسات الاستثمارية تبعاً للخطط الإستراتيجية للسلطة الوطنية.. 1

تنسيب عقود حزمة الحوافز التي تعدها الهيئة إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.. 2

 إصدار التأكيدات المتعلقة بالاستثمار في فلسطين.. 3

 إقــرار الهيــكل التنظيمــي والوظيفــي للهيئــة والأنظمــة الإداريــة والماليــة الخاصــة بموظفــي الهيئــة ورفعهــا إلــى . 4
مجلــس الــوزراء للمصادقــة عليهــا.

الإشــراف علــى تطبيــق أحــكام هــذا القانــون ورفــع الاقتراحــات والتوصيــات المتعلقــة بتعديلــه إلــى مجلــس . 5
الــوزراء.

متابعــة أيــة تشــريعات قــد تقيــد أيــة حقــوق أو ضمانــات نــص عليهــا هــذا القانــون أو تحــد منهــا أو تمــس بهــا . 6
ورفــع الاقتراحــات والتوصيــات المتعلقــة بتعديلهــا إلــى مجلــس الــوزراء لإقرارهــا وفــق الأصــول.

 تقييم أداء الهيئة وإعداد تقرير سنوي حول أنشطة الهيئة وبياناتها المالية ورفعه إلى مجلس الوزراء. 7

إقرار الموازنة السنوية للهيئة ورفعها إلى مجلس الوزراء.. 8

الإشراف على إصدار دليل فرص الاستثمار في فلسطين وتحديثه سنوياً.. 9

الإشراف على إنشاء سجل الاستثمار والاحتفاظ به.. 10

 إقرار الخطط البرامج التي تساهم في توفير المناخ الاستثماري المناسب.. 11

 إنشــاء نافــذة اســتثمارية تتولــى ترخيــص مشــاريع الاســتثمار والحصــول علــى الموافقــات مــن الجهــات المختصــة . 12
الأخــرى وفــق التشــريعات المعمــول بهــا، ويحــق للمجلــس إصــدار ترخيــص المشــروع إذا لــم تصــدر الــوزارات أو 
المؤسســات العامــة قرارهــا المســبب حــول هــذا الترخيــص خــلال ثلاثــين يــوم عمــل مــن تاريــخ تقــديم الترخيــص 

. لها

 الإشراف على المنح التي تقدم إلى الهيئة وإقرار آليات تنفيذها.. 13
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 رفــع التوصيــات إلــى مجلــس الــوزراء لتعديــل القوانــين والإجــراءات اللازمــة لتســجيل وترخيــص المشــاريع بمــا . 14
يكفــل الحــد مــن البيروقراطيــة والروتــين.

إقرار المواد والنشاطات الترويجية الهادفة إلى استقطاب الاستثمار في فلسطين.. 15

الإشــراف علــى برامــج العنايــة بالاســتثمارات القائمــة، والعمــل علــى حــل كافــة المشــاكل التــي تعتــرض مزاولــة . 16
نشــاطها وإنتاجهــا.

 يكلــف ممثــل وزارة الماليــة لــدى مجلــس الإدارة بتقــديم تقريــر ســنوي حــول الضرائــب المباشــرة وغيــر المباشــرة . 17
للمشــاريع الاســتثمارية المســتفيدة مــن القانــون، وعقــود حــزم الحوافــز ومــدى التزام المســتثمرين بتنفيذ وتســديد 

الالتزامــات المترتبــة عليهم.

المشاركة في الأنشطة الترويجية للهيئة حسب ما تقتضي الحاجة.. 18

 إقــرار نظــام صــرف المكافــآت الماليــة للأعضــاء بــدل حضــور اجتماعــات مجلــس الإدارة، ورفعــه لمجلــس الــوزراء . 19
للمصادقــة عليه.

 الإشراف من خلال رئيس مجلس الإدارة على عمل الإدارة التنفيذية.. 20
ثانيا: يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس الإدارة115

الموارد	المالية:116

أولا: تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:

 الرسوم المترتبة على منح تراخيص المشاريع.. 1

 رسوم طوابع الإيرادات التي تدفع نتيجة التعامل في الاستثمار.. 2

 الغرامات المالية التي تتحصل لها وفق أحكام القانون.. 3

 المنح التي تقدمها الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية.. 4

ثانيــا: تــورد جميــع مدخــولات وإيــرادات الهيئــة إلــى حســاب خــاص بــوزارة الماليــة يتبــع حســاب الخزينــة العــام، وتخصــص للهيئــة 
موازنــة خاصــة ضمــن الموازنــة العامــة الســنوية للســلطة الوطنيــة تكــون جميــع نفقــات الهيئــة مــن خلالهــا.

المرجعية:

لا يوجــد نــص صريــح علــى التبعيــة، ولكــن يرفــع مراقــب الحســابات تقريــره الســنوي إلــى مجلــس الإدارة والــذي بــدوره يرفعــه 
إلــى مجلــس الــوزراء.

115  المادة 8 من المرجع السابق
116   المادة 15 من قانون رقم 1 لسنة 1998



واقــع المؤسســات العامــة غير الوزارية

79

25.	الهيئة	العامة	للمدن	الصناعية	والمناطق	الصناعية	الحرة

الإطار	التشريعي:

قانون رقم 10 لسنة 1998 بشأن المدن والمناطق الصناعية الحرة.. 1

قانــون رقــم )1( لســنة 2004م بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم )10( لســنة 1998م بشــأن المــدن والمناطــق . 2
الحــرة. الصناعيــة 

 تكــون لهــا الشــخصية الاعتباريــة المســتقلة، وتتمتــع بالأهليــة القانونيــة التــي تكفــل لهــا تحقيــق أغراضهــا وممارســة 3. 
نشــاطها وفقــاً لأحــكام القانــون. 

البناء	المؤسسي:

تختص الهيئة بالمهام التالية117:

وضع سياسة عامة شاملة لإنشاء وتطوير المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة في فلسطين.. 1

 تقــديم الاقتراحــات والخطــط لمجلــس الــوزراء بشــأن إنشــاء وتطويــر وإدارة أي مدينــة صناعيــة أو منطقــة . 2
ــة حــرة في فلســطين. صناعي

 قبــول واســتلام الطلبــات الخاصــة بإنشــاء المــدن الصناعيــة والمناطــق الصناعيــة الحــرة بقصــد إقامــة المشــاريع . 3
الصناعيــة ورفعهــا مــع توصياتهــا لمجلــس الــوزراء.

 النظــر في طلبــات الجهــات المختلفــة بشــأن الترخيــص للعمــل في مدينــة صناعيــة و/ أو منطقــة صناعيــة حــرة، . 4
ومنــح شــهادات المنطقــة الصناعيــة الحــرة للمســتثمرين.

 تطوير المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة مباشرة أو بواسطة المطورين.. 5

إعداد الخطط والبرامج الخاصة لتطوير المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة وتنميتها.. 6

 إقامة المرافق العامة التي تتطلبها المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة بنفسها أو بواسطة الغير.. 7

 تحديــد الرســوم مقابــل الخدمــات التــي تقدمهــا الهيئــة للمــدن الصناعيــة والمناطــق الصناعيــة الحــرة وقواعــد . 8
تحصيلهــا بموجــب قانــون.

 إبرام العقود والاتفاقيات وقبول الإعانات والهبات التي تقدم لها بما لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.. 9

 المصادقة على الموازنة العامة السنوية للهيئة ورفعها للجهات المعنية لإقرارها وفق الأصول.. 10

اختيار المطورين وإبرام العقود معهم.. 11

 مراقبة أداء وتطور المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، ونشر التقارير المتعلقة بها.. 12

 العمل على تنفيذ الاتفاقيات المحلية والإقليمية المبرمة بشأن أي أمر من الأمور الواردة في هذا القانون. 13

117  المادة 5 من القانون رقم 10 لسنة 1998.
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الإدارة:

 أولا: يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من تسعة )9( أعضاء برئاسة الوزير وعضوية كل من118:
 1. ممثل عن وزارة المالية نائبا للرئيس.

 2. ممثل عن وزارة التخطيط.
 3. ممثل عن وزارة الحكم المحلي.

 4. ممثل عن الوزارة.
 5. ممثل عن المطورين.

 6. ممثل عن الغرف التجارية والصناعية.
 7. ممثل عن الاتحادات الصناعية.

8. ممثل عن سلطة جودة البيئة.

ثانيا: يكون للهيئة مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الإدارة.

ثالثــا: للهيئــة كادر مــن الموظفــين معينــين علــى كادر الخدمــة المدنيــة، علــى الرغــم مــن ان القانــون نــص ان يكــون لهــت 
نظــام مالــي وإداري مســتقل، ولهــا هيــكل تنظيمــي معتمــد.

الموارد	المالية	للهيئة 119:

            أولا: تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي: 

 المبالغ المخصصة للهيئة في الموازنة العامة للسلطة الوطنية.1. 

 الرسوم المترتبة على منح التراخيص للمدن الصناعية و/ أو المناطق الصناعية الحرة.. 2

 الغرامات المالية التي تتحصل لها وفق أحكام القانون.. 3

 المنح والقروض التي تقدمها الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية.. 4

 أية عائدات أخرى يتم تحصيلها وفق أحكام هذا القانون.. 5

ثانيــا: وعلــى أرض الواقــع تــورد جميــع مدخــولات وإيــرادات الهيئــة إلــى حســاب خــاص، تحــت إشــراف وزارة الماليــة يتبــع 
حســاب الخزينــة العامــة، تخصــص للهيئــة موازنــة خاصــة ضمــن الموازنــة العامــة الســنوية للســلطة الوطنيــة تكــون جميــع 

نفقــات الهيئــة مــن خلالهــا.

المرجعية:

لا يوجد نص صريح ينص على التبعية، ولكن ترفع الهيئة تقاريرها الى مجلس الوزراء.  

118 المادة 2 من القانون رقم )1( لسنة 2004
119  المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1998
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26.	سلطة	جودة	البيئة

الإطار	التشريعي:

قانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن البيئة.. 1

قرار بقانون رقم )11( لسنة 2013م بشأن تعديل قانون البيئة رقم )7( لسنة 1999م. 2

تنشــأ بموجــب أحــكام هــذا القانــون هيئــة تســمى »ســلطة جــودة البيئــة«، تتبــع لمجلــس الــوزراء، تمــارس مهامهــا علــى . 3
النحــو المبــين في هــذا القانــون.

البناء	المؤسسي:

يهدف هذا القانون إلى ما يلي:

حماية البيئة من التلوث بكافة صوره وأشكاله المختلفة.. 1

 حماية الصحة العامة والرفاه الاجتماعي.. 2

 إدخــال أســس حمايــة البيئــة في خطــط التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وتشــجيع التنميــة المســتدامة للمصــادر . 3
الحيويــة بمــا يراعــي حــق الأجيــال القادمــة.

 الحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي وحمايــة المناطــق ذات الحساســية البيئيــة، وتحســين المناطــق التــي تضــررت مــن . 4
الناحيــة البيئيــة.

 تشجيع جمع ونشر المعلومات البيئية المختلفة وزيادة الوعي الجماهيري بمشاكل البيئة.. 5

الإدارة:	

يدير السلطة رئيس سلطة جودة البيئة وموظفين وتحدد درجتهم الوظيفية وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية.

الموارد	المالية:

موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة.
 الخطط منشورة على الموقع الالكتروني120

  https//:environment.pna.ps120 /
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27.	سلطة	المياه

الإطار	التشريعي:

القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 وتعديلاته.. 1

سلطة المياه هي مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة.. 2

تتبع السلطة مجلس الوزراء. 3

البناء	المؤسسي:

تمارس السلطة المهام الآتية:

 تولــي المســؤولية الكاملــة عــن إدارة مصادر الميــاه في فلســطين لتطبيــق مبــادئ الإدارة المتكاملــة والمســتدامة . 1
لمصادر الميــاه.

 إعــداد السياســة والاســتراتيجيات والخطــط المائيــة العامــة، والعمــل علــى إقرارها وتنفيذها بالتنســيق والتعاون . 2
مــع الجهــات ذات العلاقــة، ورفــع التقاريــر الدوريــة عــن الوضــع المائــي لمجلــس الوزراء.

ــات اســتعمالها . 3 ــة وأولوي ــين القطاعــات المختلف ــراح أوجــه تخصيص المياه ب ــرة، واقت  مســح مصادر المياه المتوف
بنــاءً علــى أســس متكاملــة ومســتدامة بمــا يحقــق فعاليــة إدارة الطلــب على الميــاه.

ــوث بالتنســيق . 4 ــة مــن خطــر التل ــة المحيطــة مــن خــلال إقامــة مناطــق حماي ــة المائي ــة مصادر المياه والبيئ  حماي
والتعــاون مــع الجهــات ذات العلاقــة.

 ترخيص وتطوير استغلال المصادر المائية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.. 5

 وضــع السياســة العامــة لتخطيــط وتقييــم مشــاريع المياه والصرف الصحــي مــن ناحيــة الجــدوى الاقتصاديــة . 6
والاجتماعيــة، ووضــع معاييــر التصميــم وضبــط الجــودة والمواصفــات الفنيــة والعمــل علــى مراقبــة تطبيقهــا.

ــة بإنشــاء وتطويــر شــركة المياه الوطنية ومرافق المياه الإقليميــة، بالتنســيق . 7 وضــع الإجــراءات والخطــط الكفيل
مــع الجهــات ذات العلاقــة.

 الإشــراف علــى تنظيــم حمــلات التوعيــة في مجال المياه والصــرف الصحــي وتشــجيع اســتخدام الأجهــزة التــي . 8
تعمــل علــى توفير الميــاه، وذلــك بالتعــاون والتنســيق مــع الجهــات ذات العلاقــة.

وضــع الخطــط والبرامــج لبنــاء القــدرات وتدريــب وتأهيــل الكــوادر الفنيــة العاملــة في قطاع المياه لتطويــر إدارة . 9
المصــادر المائيــة والإشــراف علــى تنفيذهــا وتطويرهــا، وذلــك بالتعــاون والتنســيق مــع الجهــات ذات العلاقــة.

العمــل علــى تحقيــق التوزيــع العــادل والاســتخدام الأمثــل لضمــان ديمومــة المصــادر المائيــة الجوفيــة والســطحية، . 10
وذلــك بالتعــاون والتنســيق مــع الجهــات ذات العلاقــة، والعمــل علــى وضــع الحلــول والبدائــل المناســبة في حــالات 
الطــوارئ والأزمــات، لضمــان اســتمرار تقــديم خدمة المياه للمواطــن بالتنســيق مــع مقدمــي الخدمــة والجهــات 

الأخــرى ذات العلاقــة.

التنســيق والإشــراف علــى البحــوث والدراســات العلميــة المتعلقــة بشــؤون المياه والصرف الصحــي، وتوجيــه هــذه . 11
البحــوث لإيجــاد الحلــول الخلاقــة والمبدعــة للمشــاكل القائمــة ومتابعتهــا مــع الجهــات المتخصصــة وذات العلاقــة 
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بهــذا المجال.

 المشــاركة في وضــع المواصفــات المعتمــدة لنوعية المياه لمختلــف أوجــه اســتعمالها مــع الجهــات المختصــة وتعميــم . 12
. تطبيقها

 العمــل علــى تطويــر وتنســيق وتحقيــق المشــاركة الفعالــة في برامــج التعــاون الفنــي الدولــي والإقليمــي والثنائــي . 13
والمحلــي في مجــال الإدارة المتكاملــة والمســتدامة للمصــادر المائيــة، وعقــد المؤتمــرات والنــدوات، وتمثيــل فلســطين 

في اللقــاءات الإقليميــة والدوليــة في هــذا المجــال.

 اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالمياه ورفعها للجهات المختصة لإصدارها حسب الأصول.. 14

ــة في . 15 ــة الفني ــن الناحي ــرأي م ــديم ال ــا وتق ــة وتنفيذه ــة بالمصــادر المائي ــات والإجــراءات المتعلق  إصــدار التعليم
ــة. ــة بالمصــادر المائي النزاعــات المتعلق

 العمــل مــع الجهــات ذات العلاقــة علــى خلــق بيئــة اســتثمارية مســتقرة ومناســبة لتحفيــز القطــاع الخــاص علــى . 16
الاســتثمار في قطاع الميــاه، وإجــراء التعديــلات المؤسســية والتنظيميــة والاقتصاديــة اللازمــة لتشــجيع الشــراكة 

مــع القطــاع الخــاص وفقــاً لنظــام يصــدر لهــذه الغايــة.

 العمــل علــى إنشــاء منظومــات رصــد متطــورة لمراقبــة الهطــول والتدفقــات الســطحية، ومناســيب المياه الجوفية، . 17
وكميــات الاســتخدام، ونوعية الميــاه، والعمــل علــى تحليــل المعلومــات لتحديــد الإنتاجيــات الآمنــة والمســتدامة مــن 

مصادر المياه وتوظيفهــا في تحســين التخطيــط المائــي.

وضــع مفاهيــم ومبــادئ إدارة الطلــب على المياه لتحســين كفــاءة اســتخدام وإمدادات المياه والمحافظــة عليهــا . 18
وتدويرهــا وإعــادة اســتخدامها.

بناء القدرات المؤسسية لإدارة مصادر المياه المشتركة، والعمل على ترسيخ التعاون الإقليمي والدولي.. 19

الإدارة:

يعــين الرئيــس بقــرار مــن رئيــس الدولــة وبتنســيب مــن مجلــس الــوزراء، علــى أن يكــون مــن ذوي الخبــرة . 1
والاختصــاص والكفــاءة في هــذا المجــال، ويحــدد في القــرار الدرجــة الوظيفيــة لــه.

يعين نائب للرئيس بقرار صادر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الرئيس.. 2

يخضع موظفو السلطة لقانون الخدمة المدنية . 3

الموارد	المالية:

 تتكون الموارد المالية للسلطة من121:. 1

أ. المبالغ المخصصة لها في الموازنة العامة.

ب. المنح والهبات والمساعدات والقروض، وأية موارد أخرى متاحة للسلطة وفقاً للقوانين والتشريعات ذات الصلة.

ج. الرســوم التــي يتــم تحصيلهــا فيمــا يتعلــق بإصــدار وتعديــل وتجديــد التراخيــص والتصاريــح الصــادرة بموجــب هــذا 

121   المادة 12 من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014
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القــرار بقانــون والغرامــات التــي تصــدر وفقــاً لهــذا القــرار بقانــون والأنظمــة الصــادرة بموجبــه

يتــم وضــع المــوارد الماليــة المنصــوص عليهــا في الفقــرة )1/ ب( مــن هــذه المــادة في حســاب خــاص لصالــح الســلطة، . 2
بحســب الإجــراءات الداخليــة.

 تعتبر أموال السلطة أموالاً عامة، وتحصل وفق قانون تحصيل الأموال العامة المعمول به.. 3

تورد كافة تحصيلات السلطة لحساب الخزينة العامة . . 4

 تنظــم وتدقــق حســابات الســلطة وســجلاتها وكافــة شــؤونها الماليــة مــن قبــل وزارة الماليــة طبقــاً للقوانــين والأنظمــة . 5
المعمــول  بهــا . 

 

28.	مجلس	تنظيم	قطاع	المياه

الإطار	التشريعي:

القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014.. 1

القرار بقانون رقم 18 لسنة 2019.. 2

النظام المالي لمجلس تنظيم قطاع المياه رقم 12 لسنة 2016.. 3

النظام الإداري لمجلس تنظيم قطاع المياه رقم 11 لسنة 2016 . 4

يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.. 5

البناء	المؤسسي:

الاختصاصات: 
يتولى المجلس المهام والصلاحيات الآتية:122

التوصيــة لمجلــس الــوزراء للمصادقــة علــى أســعار الميــاه، وبــدل تكاليــف التمديــدات والخدمــات الأخــرى لإيصــال خدمــات . 1
الميــاه والصــرف الصحــي، ومراجعتهــا، ومراقبتهــا، للتأكــد مــن مطابقتهــا للسياســة المعتمــدة مــن قبــل الســلطة.

التوصيــة لمجلــس الــوزراء بإصــدار التراخيــص لمرافــق الميــاه الإقليميــة، وأي مشــغل يقــوم بإنشــاء أو إدارة تشــغيل منشــأة . 2
لتزويــد أو تحليــة أو معالجــة الميــاه، أو جمــع ومعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي، وفــرض رســوم التراخيــص، وذلــك وفقــا 

لأحــكام هــذا القــرار بقانــون، ولنظــام يصــدر عــن مجلــس الــوزراء.

مراقبة وفحص مدى الامتثال للشروط والمتطلبات والمؤشرات المنصوص عليها في التراخيص والتصاريح.. 3

وضع برامج حوافز الأداء لمقدمي الخدمة، وفقاً لنظام يصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية.. 4

إقــرار النظــام الداخلــي والهيــكل التنظيمــي للمجلــس، ومــا يلــزم مــن أنظمــة ولوائــح، ورفعهــا لمجلــس الــوزراء للمصادقــة . 5
عليهــا، وإصدارهــا حســب الأصــول.

122  المادة 2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2019
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إعداد الموازنة السنوية للمجلس، ورفعها لمجلس الوزراء.. 6

مراقبة العمليات التشغيلية المتعلقة بالإنتاج والنقل والتوزيع للمياه، والعمليات التشغيلية لإدارة الصرف الصحي.. 7

مراقبة الاتفاقيات المتعلقة بالتزود بالمياه.. 8

ــع الأطــراف . 9 ــح جمي ــاه الصــرف الصحــي تضمــن مصال ــع ومعالجــة مي ــاج والنقــل والتوزي التحقــق مــن أن تكاليــف الإنت
ــة. المعني

وضــع معاييــر ضمــان جــودة الخدمــات الفنيــة والإداريــة المقدمــة مــن قبــل مقدمــي الخدمــات للمســتهلكين، وبمــا يتوافــق . 10
مــع القوانــين والأنظمــة ذات العلاقــة، ونشــرها لاطــلاع الجمهــور عليهــا.

مراقبــة مــدى التــزام شــركة الميــاه الوطنيــة، ومقدمــي الخدمــات، بالمعاييــر الموضوعــة لتقــديم خدمــات الميــاه والصــرف . 11
الصحــي.

إنشاء قاعدة بيانات بالمعلومات الفنية والمالية والإحصائية، ونشرها دورياً.. 12

معالجة الشكاوى بين مقدمي الخدمات والمستهلكين.. 13

إجــراء مراجعــة ســنوية واحــدة علــى الأقــل لأداء المجلــس ودوائــره بشــكل عــام، وإجــراء مراجعــة ســنوية واحــدة علــى الأقــل . 14
لخطــط تطويــر أداء الموظفين.

التعاقــد مــع الخبــراء والمستشــارين والفنيــين مــن ذوي الخبــرة والاختصــاص لتنفيــذ المهــام الموكلــة إليهــم، وفــق الآليــات . 15
المعتمــدة في الدوائــر الحكوميــة.

وضع الأسس لتنظيم مقدار ونسب مساهمة الهيئات المحلية في الجمعيات العمومية لمرافق المياه،. 16

والتأكد من تطبيق ذلك وفقاً لأحكام القانون والأنظمة المعمول بها.

الإدارة:

أولاً: مجلــس الإدارة مــن رئيــس وســتة أعضــاء مــن ذوي النزاهــة والكفــاءة والاختصــاص، يمثلــون القطــاع العــام والقطــاع الخــاص 
والمجتمــع الأهلــي، يتــم تعيينهــم بقــرار مــن رئيــس الدولــة بنــاءً علــى تنســيب مــن مجلــس الــوزراء. وينتخــب أعضــاء المجلــس مــن 

بينهــم نائبــاً لرئيــس المجلــس123.

ثانيا: يقوم مجلس الإدارة بتعيين مدير تنفيذي للمجلس، ويحدد بقرار التعيين راتبه وحقوقه المالية والوظيفية الأخرى.

ــدلات،  ــع الب ــات وجمي ــلاوات والترقي ــب والع ــه ســلم الروات ــس لنظــام إداري خاص يحــدد ب ــي المجل ــع موظف ــا: يخضــع جمي ثالث
ــى تنســيب مجلــس الإدارة. ــاءً عل ــوزراء بن يصــدر عــن مجلــس ال

123  المادة 21 من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014
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الموارد	المالية:

تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتي124 : 

تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتي:. 1

ب رسوم الرخص وبدل الخدمات التي يمنحها المجلس وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.	.

ب الهبــات والإعانــات غيــر المشــروطة، وذلــك مــن خــلال وزارة الماليــة بعــد موافقــة مجلــس الــوزراء عليهــا، 	.
وأي مــوارد أخــرى يوافــق عليهــا مجلــس الــوزراء.

يتم توريد جميع إيرادات المجلس إلى حساب خاص في الخزينة العامة.. 2

المرجعية:	

لا يوجد نص صريح يوضح تبعية المجلس، ولكن نص القانون أن يقوم المجلس برفع التقارير التالية إلى مجلس الوزراء:

1. تقرير نصف سنوي فيما يخص أداء خدمات المياه والصرف الصحي.

2. تقرير نصف سنوي عن نشاطه ومستوى الأداء فيه. 

124  المادة 3 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2019
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29.	سلطة	الطاقة	والموارد	الطبيعية

الإطار	التشريعي:

قانون 12 لسنة 1995 بشأن إنشاء سلطة الطاقة الفلسطينية.. 1

القرار بقانون رقم 13 لسنة 2009 بشأن الكهرباء العام وتعديلاته.. 2

ــع رئيــس الســلطة الوطنية الفلســطينية . 3 ــا الخاصــة، وتتب ــا ميزانيته ــة المســتقلة، وتكــون له ــع بالشــخصية الاعتباري تتمت
ويكــون لهــا رئيــس يعــين بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنية الفلســطينية.

البناء	المؤسسي:

الاختصاصات:

تتولى سلطة الطاقة المهام والصلاحيات التالية125:

1. وضع السياسات والقواعد العامة المتعلقة بتطوير قطاع الكهرباء وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.

2. التعاقد مع الدول المجاورة لغايات الربط الكهربائي، وتبادل الطاقة الكهربائية بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

3. إصــدار شــروط وتعليمــات الســلامة العامــة الواجــب توافرهــا في المنشــآت الكهربائيــة، وأعمــال التمديــدات الكهربائيــة 
بالتنســيق مــع الجهــات ذات العلاقــة.

4. إصــدار المتطلبــات اللازمــة لتنفيــذ الشــروط البيئيــة الواجــب توافرهــا في المنشــآت الكهربائيــة، بالتنســيق مــع الجهــات ذات 
العلاقــة، ومتابعــة إصــدار تلــك المتطلبــات وفقــاً للتشــريعات البيئيــة المعمــول بهــا.

5. إصدار وتعديل كود الشبكة وكود التوزيع وإلزام الشركات بهما.

6. مشــاركة مؤسســة المواصفــات والمقاييــس بوضــع واعتمــاد المواصفــات والمقاييــس والتعليمــات الفنيــة الإلزاميــة باللــوازم 
الكهربائيــة. والتمديــدات  والمعــدات 

7. منــح تراخيــص إنشــاء وإدارة وتشــغيل وصيانــة مشــروعات توليــد الطاقــة الكهربائيــة ونقلهــا وتوزيعهــا وبيعهــا بموجــب أحــكام 
هــذا القــرار بقانــون.

8. وضــع التعرفــة الكهربائيــة ورســوم الاشــتراك وبــدل تكاليــف التمديــدات والتأمينــات والخدمــات الأخــرى اللازمــة لإيصــال 
التيــار الكهربائــي للمســتهلك، ورفعهــا لمجلــس الــوزراء للمصادقــة عليهــا.

9. تملــك الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة وفقــاً لأحــكام القانــون، والتعاقــد والمقاضــاة باســمها وممارســة جميــع الإجــراءات 
ــون ــرار بقان ــذ أحــكام هــذا الق ــة لتنفي ــة اللازم القانوني

الإدارة:

يديــر الســلطة رئيــس يعــين بقــرار مــن الرئيــس بنــاء علــى تنســيب مجلــس الــوزراء، ويخضــع موظفــو الســلطة الــى قانــون الخدمــة 
المدنية.

125  المادة 4 من القرار بقانون رقم 13 لسنة 2009 بشأن الكهرباء العام.
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وللسلطة هيكل تنظيمي معتمد من مجلس الوزراء ومعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )35\81\12( لعام 2008 

الموارد	المالية:

تكون الموارد المالية للسلطة من126:

1- المبالغ المخصصة لها من الموازنة العامة.

2- الأموال الناجمة عن استثمارات السلطة.

3- الهبات والإعانات غير المشروطة التي تتلقاها السلطة ويوافق عليها مجلس السلطة الوطنية.

الرقابــة: كمــا أنــه وفقــا للهيــكل التنظيمــي للســلطة يوجــد وحــدة الرقابــة والتدقيــق الداخلــي، وكذلــك يوجــد مدقــق مالــي مــن 
وزارة الماليــة.

126  المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 1995
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30.	مجلس	تنظيم	قطاع	الكهرباء

الإطار	التشريعي:

القرار بقانون رقم 13 لسنة 2009 بشأن الكهرباء العام وتعديلاته.. 1

يتمتــع المجلــس بالشــخصية الاعتباريــة والاســتقلال المالــي والإداري، وتكــون تكــون لــه موازنــة خاصــة تقــر مــن مجلــس . 2
الــوزراء، وتعتمــد هيكليتــه مــن قبــل مجلــس الــوزراء127.

البناء	المؤسسي:

الاختصاصات:

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية128:

1. مراقبة أنشطة توليد ونقل وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح والأنظمة المعتمدة.

2. وضع الضوابط التي تكفل المنافسة المشروعة في أنشطة إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية ضماناً لمصالح المستهلك.

3. التحقــق مــن أن تكلفــة إنتــاج ونقــل وتبــادل وتوزيــع الطاقــة الكهربائيــة تضمــن مصالــح جميــع الأطــراف المعنيــة بالقطــاع 
الكهربائــي.

4. ضمان جودة مستوى الخدمات الفنية والإدارية التي تقدمها شركات التوزيع للمستهلكين.

5. مراقبة تطبيق الاتفاقيات المتعلقة بالتوليد والنقل والتوزيع والبيع.

6. إنشــاء قاعــدة بيانــات بالمعلومــات الفنيــة والماليــة والإحصائيــة ونشــرها وفقــاً للتعليمــات التــي تصدرهــا ســلطة الطاقــة لهــذه 
الغايــة.

7. التوصيــة إلــى ســلطة الطاقــة بتحديــد التعرفــة الكهربائيــة ورســوم الاشــتراك وبــدل تكاليــف التمديدات والتأمينــات والخدمات 
الأخــرى اللازمــة لإيصــال التيــار الكهربائــي للمســتهلك، بعــد التشــاور مــع الجهــات ذات العلاقــة ومــع مراعــاة مقاربــة الأســعار 

بــين مختلــف محافظــات الوطــن.

8. التوصيــة لســلطة الطاقــة بقبــول أو رفــض الرخــص أو تجديدهــا أو ســحبها أو التنــازل عنهــا لشــركات التوليــد والتوزيــع التــي 
تقــدم طلبــات بهــذا الشــأن.

9. مراقبة التزام الشركات المرخصة للتوليد أو التوزيع بالشروط الواردة في الرخص.

10. الســعي لحــل الخلافــات بــين شــركات قطــاع الكهربــاء والمســتهلكين وبــين شــركات قطــاع الكهربــاء نفســها، بمــا يحفــظ 
المصلحــة العامــة.

127  القرار بقانون رقم 1 لسنة 2018
128  المادة 9 من القرار بقانون رقم 13 لسنة 2009
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الإدارة:

ــم  ــون القطاعــين العــام والخــاص، يت ــس إدارة يتكــون مــن رئيــس وســتة أعضــاء مــن ذوي الكفــاءة والاختصــاص، يمثل أولا: مجل
ــاءً علــى تنســيب مجلــس الــوزراء129. تعيينهــم بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة بن

ثانيا: رئيس تنفيذي للمجلس يعين بقرار من المجلس ويحدد بقرار التعيين راتبه وحقوقه المالية والوظيفية الأخرى.

ثالثــا: يكــون للمجلــس جهــازه الإداري والمهنــي المتخصــص مــن الموظفــين حســبما تقتضــي الحاجــة ووفقــاً لمــا يحــدده المجلــس، ويتــم 
تعيينهــم وتنظيــم شــؤونهم الماليــة والإداريــة بموجــب نظــام يصــدره مجلــس الــوزراء بتنســيب مــن المجلــس130.

الموارد	المالية:

أولا: تتألف الموارد المالية للمجلس من المصادر الآتية131:

1. رســوم الخدمــات وطلبــات الترخيــص وتجديــد الرخــص، ويتــم تحديــد هــذه الرســوم بموجــب نظــام يصــدره مجلــس الــوزراء 
لهــذه الغايــة.

2. الهبات والإعانات وأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.

ثانيــا: يتــم فتــح حســاب أمانــات خــاص باســم المجلــس ضمــن حســاب الخزينــة الموحــد، ويتــم تحويــل قيمــة موازنــة المجلــس 
المعتمــدة مــن هــذا الحســاب إلــى المجلــس فــور إقرارهــا، ويقــوم المجلــس بتقــديم تقاريــر ماليــة دوريــة لــوزارة الماليــة والتخطيــط، 

وتتولــى توريــد الفائــض مــن هــذا الحســاب إلــى حســاب الخزينــة العامــة132.

المرجعية:

يقدم المجلس التقارير التالية133:

1. تقرير يبين فيه كافة أنشطته كل ثلاثة أشهر، يقدمه إلى مجلس الوزراء وسلطة الطاقة.

2. تقريــر ســنوي مفصــل عــن أعمالــه وأنشــطته الإداريــة والماليــة والفنيــة، يقدمــه إلــى مجلــس الــوزراء وســلطة الطاقــة، 
وينشــره للجمهــور.  وتقاريــر المجلــس منشــورة علــى موقعــه الالكترونــي134

129  المادة 7 من القرار بقانون رقم 13 لسنة 2009
130  المادة 5 من القرار بقانون رقم 1 لسنة 2018
131  المادة 3 من القرار بقانون رقم 1 لسنة 2018
132  المادة 4 من القرار بقانون رقم 1 لسنة 2018
133  المادة 6 من القرار بقانون رقم 1 لسنة 2018

  https//:perc.ps134 
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31.	المعهد	الوطني	الفلسطيني	للصحة	العامة

الإطار	التشريعي:

قرار بقانون رقم )23( لسنة 2016م بشأن المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة.. 1

يتمتــع بالشخصية الاعتبارية والاســتقلال المالــي والإداري والأهليــة القانونيــة لمباشــرة جميــع الأعمــال والتصرفــات . 2
التــي تكفــل لــه تحقيــق أغراضــه، بمــا في ذلــك تملــك الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة اللازمــة لتســيير أعمالــه 

وممارســة نشــاطه والتصــرف فيهــا، ويتبــع مجلــس الــوزراء.

البناء	المؤسسي:

يهدف المعهد إلى تحقيق الآتي:

تقديم التوصيات لصانعي القرار ولذوي العلاقة، وحل سبل تحسين الصحة العامة.. 1

 دعــم وتشــجيع ثقافــة اســتخدام المعلومــات المثبتــة علميــاً في وضــع السياســات الصحيــة، وفي تحديــد الأولويــات . 2
في مجــال الصحــة العامــة.

ــة . 3 ــات الوطني ــة اســتخدام المعلوم ــة الرصــد، ودعــم وتســهيل عملي ــة وأنظم ــر وإنشــاء الســجلات الصحي تطوي
الصحيــة.

 بنــاء القــدرات والكفــاءات في مجــال الأبحــاث، وتحليــل النظــم الإداريــة الصحيــة في القطاعــات الصحيــة ذات . 4
العلاقــة.

 بناء آلية تواصل بين المختصين والباحثين في مجال الصحة العامة لتبادل الخبرات والمعلومات.. 5

دعم العلاقات التعاونية بين المؤسسات التي تعمل في مجال الصحة العامة، محلياً وإقليمياً ودولياً.. 6

 دعم وتشجيع البحث العلمي في المجالات ذات العلاقة.. 7

الإدارة:

 أولاً: يتشكل مجلس إدارة للمعهد، يضم في عضويته أحد عشر عضواً، وذلك على النحو الآتي:
  أ. رئيس الوزراء/ رئيساً للمجلس.

  ب. وزير الصحة/ نائباً للرئيس.
  ج. ممثلان اثنان عن وزارة الصحة بناءً على تنسيب الوزير/ عضوين.

  د. ممثل عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني/ عضواً.
 ه. ممثلان اثنان عن كليات العلوم الصحية في الجامعات الوطنية بناءً على تنسيب وزير التربية والتعليم العالي 

 بالتناوب/ عضوين.
  و. ممثلان عن مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة يحدده مجلس الوزراء/ عضوين.
  ز. ممثل عن مستشفيات القدس تحدده شبكة مستشفيات القدس الشرقية/ عضواً.

  ح. ممثل عن وزارة المالية والتخطيط بناءً على تنسيب وزير المالية والتخطيط/ عضواً.
  ط. ممثل عن وزارة التربية والتعليم العالي بناءً على تنسيب وزير التربية والتعليم العالي/ عضواً.
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ثانيا: يتولى إدارة المعهد مدير متفرغ من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة العالية، ويكون مسؤولاً أمام المجلس عن 
أدائه الوظيفي. ويعين بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على تنسيب مجلس الإدارة، بموجب إعلان وظيفي وفق الأصول 

والقانون، على ألا تقل درجته الوظيفية عن )A4(، وأن يتضمن قرار تعيين المدير إذا كان من غير موظفي الخدمة 
المدنية تحديد راتبه.

ثالثــا: تطبــق القوانــين والأنظمــة المتعلقــة بالخدمــة المدنيــة علــى موظفــي المعهــد، ويخضــع المعهــد لقوانــين وأنظمــة 
الرقابــة الســارية علــى المؤسســات العامــة135.

الموارد	المالية	للمجلس:

تتكون الموارد المالية للمعهد من الآتي136:

 المســاهمات المخصصــة ضمــن الموازنــة العامــة للدولــة، بمــا لا يقــل عــن قيمــة موازنتــه التشــغيلية والتطويريــة . 1
المعتمــدة مــن مجلــس الإدارة.

رسوم الخدمات التي ينظمها أو يقدمها خصيصاً للقطاع الخاص وأية جهة أخرى التي يحددها المجلس.. 2

أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس وفق الأصول.. 3

الغايــة. لهــذه  فتحــة  يتــم  والــذي  المعهــد،  لموازنــة  المخصــص  الحســاب  إلــى  المعهــد  إيــرادات  جميــع   تــورد 
2. يتبع المعهد في تنظيم حساباته وسجلاته أصول ومبادئ المحاسبة الدولية المعتمدة في الدولة.

المرجعية:

اســتنادا للمــادة 2 مــن القــرار بقانــون، فــإن المعهــد يتبــع مجلــس الــوزراء، يقــوم المعهــد خــلال ثلاثــة أشــهر مــن انتهــاء 
الســنة الماليــة بإعــداد تقريــر إداري ومالــي يشــرح فيــه نشــاطاته خــلال الســنة المنتهيــة، مرفقــاً بــه القوائــم الماليــة المدققــة 
مــن قبــل مدقــق حســابات قانونــي، ويرفــع التقريــر والقوائــم المرفقــة بــه إلــى المجلــس للمصادقــة عليهــا، وتقــدم نســخة 

عــن التقريــر الإداري والمالــي إلــى مجلــس الــوزراء وديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة137.

135  المادة 18 قرار بقانون رقم )23( لسنة 2016م بشأن المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة.
136  المادة 13 من القرار بقانون.
137  المادة 16 من القرار بقانون
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32.	المجلس	الأعلى	للشراء	العام

الإطار	التشريعي:

قرار بقانون رقم )8( لسنة 2014م بشأن الشراء العام وتعديلاته.. 1

قرار مجلس الوزراء رقم )5( لسنة 2014 م بنظام الشراء العام.. 2

تكون له الشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، وله موازنته الخاصة ضمن الموازنة العامة للدولة.. 3

البناء	المؤسسي:	

الاختصاصات

يمارس المجلس في سبيل تحقيق أهدافه الصلاحيات الآتية:

  رسم وإعداد السياسات الوطنية الخاصة بالشراء العام، ورفعها لمجلس الوزراء لغايات إقرارها، وبما يحقق الأهداف الآتية:. 1
الفنيــة. الجــودة  متطلبــات  مراعــاة  شــريطة  المحلــي،  الفلســطيني  والمستشــار  والمقــاول  للمنتــج  الأفضليــة  إعطــاء    أ. 
  ب. اعتمــاد نســبة أفضليــة لأســعار المنتجــين والمقاولــين الفلســطينيين في المناقصــات الدوليــة أثنــاء تقييــم العطــاءات.

 ج. اعتماد مبدأ الأولوية لاستخدام العمالة الفلسطينية في مناقصات الأشغال لخلق فرص عمل.

إعــداد الأنظمــة اللازمــة لتنفيــذ هــذا القــرار بقانــون، بمــا فيهــا الأنظمــة الخاصــة لعمــل المجلــس ورفعهــا لمجلــس الــوزراء . 2
للمصادقــة عليهــا وإصدارهــا.

إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.. 3

 اعتمــاد النمــاذج الموحــدة للعقــود والوثائــق القياســية الموحــدة للعطــاءات، ووثائــق التأهيــل لاســتخدامها مــن قبــل الجهــات . 4
المشــترية.

ــة . 5 ــذا الخصــوص مرفق ــوزراء به ــس ال ــر لمجل ــع تقاري ــون ورف ــا بأحــكام القان ــات المشــترية ومــدى التزامه ــم أداء الجه تقيي
بتوصياتهــا.

تنميــة المــوارد البشــرية في مجــال الشــراء العــام مــن خــلال إعــداد وتنفيــذ الاســتراتيجيات والبرامــج الهادفــة إلــى الارتقــاء . 6
بالمســتوى المهنــي وتطويــر المــوارد البشــرية.

جمــع البيانــات عــن عمليــات الشــراء وتحليلهــا ودراســتها واســتخلاص التوصيــات اللازمــة لتحســين الأداء، وتمكــين . 7
الجمهــور مــن الوصــول إلــى قاعــدة البيانــات بشــكل تفاعلــي عبــر الإنترنــت.

 إنشاء وإدارة موقع الكتروني أحادي البوابة خاص بعمليات الشراء في فلسطين.. 8

ــا . 9  تطويــر الإجــراءات التــي تهــدف إلــى تحســين نظــام الشــراء العــام، بمــا فيهــا إقــرار الاســتخدام التدريجــي لتكنولوجي
ــات والاتصــالات. المعلوم

 تقديم الرأي والمشورة للجهة المشترية.. 10

القيام بأعمال سكرتاريا لوحدة مراجعة النزاعات.. 11

 إعداد التقارير السنوية المتعلقة بعمليات الشراء وتقييم فعالية سياسة الشراء العام ورفعها لمجلس الوزراء.. 12

 التعاون مع المؤسسات والمحافل المحلية والدولية فيما يتعلق بالشراء العام وتمثيل الدولة بهذا الشأن.. 13



واقــع المؤسســات العامــة غير الوزاريةدراســة تشــخيصية حول

94

الإدارة:	

بموجب قرار من مجلس الوزراء يتشكل المجلس من رئيس وثمانية أعضاء من ممثلي الجهات الآتية138:

 أ. وزارة المالية نائباً للرئيس.

 ب. وزارة الأشغال العامة والإسكان عضواً.

 ج. وزارة الاقتصاد الوطني عضواً.

 د. وزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الإدارية عضواً.

ــس  ــام، يحددهــم مجل ــر موظفــي القطــاع الع ــام مــن غي ــرة والاختصــاص في مجــال الشــراء الع  ه. أربعــة أعضــاء مــن ذوي الخب
ــات والقطــاع الأكاديمــي. ــا المعلوم ــة والاتصــالات وتكنولوجي ــد الأدوي ــاولات وتوري ــين في قطــاع المق ــوزراء مــن العامل ال

تحدد سائر الحقوق المالية لرئيس المجلس بقرار من مجلس الوزراء.

تحدد المكافآت المالية لأعضاء المجلس بنظام خاص يصدر عن مجلس الوزراء.

ثانيا: يتشكل الجسم التنفيذي للمجلس من إدارات ودوائر مختصة حسب الهيكل التنظيمي المعتمد من مجلس الوزراء.

الموارد	المالية:

تتكون موارد وعائدات المجلس استنادا للمادة 11 من القرار بقانون من المصادر الآتية:

موازنته الخاصة ضمن الموازنة العامة للدولة.. 1

 المنح والهبات والمساعدات والتبرعات.. 2

كمــا نصــت المــادة 19 مــن القــرار بقانــون علــى أن تخضــع لجــان الشــراء ولجــان العطــاءات المركزيــة لرقابــة ديــوان الرقابــة الماليــة 
والإدارية.

المرجعية:

ــة  ــم فعالي ــات الشــراء، وتقيي ــر الســنوية المتعلقــة بعملي ــة، ولكــن يقــوم المجلــس برفــع التقاري ــح يحــدد التبعي لا يوجــد نــص صري
ــوزراء. سياســة الشــراء العــام لمجلــس ال

138   المادة 7 من القرار بقانون الشراء العام
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33.	مجلس	مهنة	تدقيق	الحسابات

الإطار	التشريعي:

قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم )9( لسنة 2004م. 1

قرار بقانون رقم 12 لسنة 2016 بشأن تعديل قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم )9( لسنة 2004م. 2

ــة تدقيــق الحســابات رقــم )9( . 3 ــة مهن ــون مزاول ــة لقان ــوزراء رقــم )24( لعــام 2010م باللائحــة التنفيذي قــرار مجلــس ال
لســنة 2004م.

يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية.. 4

البناء	المؤسسي:

يمارس المجلس الاختصاصات والمهام التالية139:

1. منح رخص مزاولة مهنة التدقيق وفق أحكام هذا القانون.

2. اقتراح اللوائح التنفيذية لتطبيق هذا القانون.

3. توقيع الجزاءات التأديبية على المدققين المخالفين.

4. إجراء الامتحانات المطلوبة للترخيص وفقا للائحة التنفيذية.

5. أيا من المهام والصلاحيات الأخرى المنصوص عليها بهذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

الإدارة:

 أولا: يشكل مجلس مهنة تدقيق الحسابات على النحو التالي140:

وزير المالية والتخطيط أو من يفوضه من موظفي الفئة العليا رئيساً.. 1

ممثل عن ديوان الرقابة المالية والإدارية من موظفي الفئة العليا نائباً للرئيس.. 2

مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني عضواً. . 3

مراقب البنوك في سلطة النقد الفلسطينية عضواً. . 4

ممثلان اثنان عن جمعية مدققي الحسابات.. 5

أكاديمي متخصص في المحاسبة يسميه وزير التربية والتعليم العالي.. 6

ثانيــا: يتولــى أعمــال أمانــة الســر موظــف ذو كفــاءة، يعينــه رئيــس المجلــس ويصــادق عليــه المجلــس، علــى أن يكــون متفرغــا لأعمــال 
المجلــس، ويســاعده عــدد مــن الموظفــين بالقــدر الــذي تدعــو إليــه الحاجــة، ويكــون مســؤولا عــن إدارة أعمــال المجلــس، بمــا في ذلــك 

139  المادة 5 من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم )9( لسنة 2004م
140  المادة 2 من القرار بقانون المعدل 
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إعــداد جــداول أعمالــه، ومحاضــر اجتماعاتــه وقراراتــه ومراســلاته وحفــظ القيــود والملفــات والســجلات الخاصــة به141. 

كمــا نصــت المــادة السادســة مــن اللائحــة التنفيذيــة علــى أن مــن اختصاصــات المجلــس اعتمــاد الأنظمــة الماليــة والإداريــة وشــؤون 
الموظفــين الخاصــة بالمجلــس.

وللمجلس هيكل تنظيمي منشور على موقعه الالكتروني142 

الموارد المالية للمجلس:

تتكون الموارد المالية للمجلس من143:

أ- رسوم إصدار ترخيص مدقق حسابات قانوني.

ب- العوائد والغرامات المحصلة بموجب أحكام القانون والأنظمة واللوائح الصادرة بمقتضاه.

ج- الهبات والقروض.

د- رسوم تقديم طلب رخصة مدقق حسابات.

ه- أية رسوم أخرى يقررها المجلس.

2. تكون الرسوم المدفوعة غير مستردة.

3. يجب تقديم الموازنة إلى المجلس قبل )60( يوماً من بدء السنة المالية الجديدة.

4. يقــوم المجلــس باعتمــاد الموازنــة النهائيــة قبــل )30( يومــاً مــن بــدء الســنة الماليــة الجديــدة، ويتــم إرفاقهــا بالتقريــر 
الســنوي المقــدم إلــى مجلــس الــوزراء.

كما نصت المادة 23 من اللائحة التنفيذية على أن:

1.يحتفــظ المجلــس بحســاب واحــد لــدى بنــك معتمــد تــودع فيــه كل الإيــرادات والقــروض والمنــح والمتحصــلات الأخــرى، 
وتصــرف منــه كل مدفوعــات المجلــس.

2. بالرغــم مــن مــا ورد في الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة، يجــوز فتــح حســابات فرعيــة في حــال تطلبــت اتفاقيــات المنــح 
ــة ذلــك. ــات أو العقــود القانوني والهب

كمــا نصــت المــادة 25 مــن اللائحــة علــى أن يلتــزم المجلــس بمســك وتنظيــم حســابات قانونيــة، وحفــظ ســجلات ودفاتــر 
وفقــاً لمعاييــر المحاســبة الدوليــة الخاصــة بالقطــاع الخــاص.

المرجعية: لا يوجد نص صريح يحدد تبعية المجلس.

141  المادة 4 من القانون
  http//:www.bopa.ps/index.php 142

143  المادة 22 من اللائحة التنفيذية
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34.	مؤسسة	الضمان	الاجتماعي

الإطار	التشريعي

ــم )19( لســنة . 1 ــون رق ــرار بقان ــم )4( لســنة 2019م بشــأن قانون الضمان الاجتماعــي )يوقــف نفاذ الق ــون رق ــرار بقان ق
2016م، بشــأن الضمان الاجتماعي وتعديلاتها اعتبــاراً مــن تاريخــه.

القرار بقانون رقم 19 لسنة 2016.. 2

قرار بقانون رقم )33( لسنة 2018م بتعديل القرار بقانون رقم )19( لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي.. 3

 تتمتــع المؤسســة بالشــخصية الاعتباريــة والاســتقلال المالــي والإداري، والأهليــة القانونيــة الكاملــة لمباشــرة جميــع 4. 
الأعمــال، والتصرفــات اللازمــة لتحقيــق الأغــراض التــي قامــت مــن أجلهــا، بمــا في ذلــك تملــك الأمــوال المنقولــة وغيــر 
ــون. ــه بموجــب أحــكام هــذا القــرار بقان ــة اللازمــة لســير أعمالهــا وممارســة نشــاطاتها، وفقــاً لمــا هــو منصــوص علي المنقول

البناء	المؤسسي:

تقوم المؤسسة بالمهام والصلاحيات الآتية144:

1. تنفيذ أحكام القرار بقانون.

2. إدارة التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في الفقرة)1( من المادة )3( من هذا القرار بقانون.

3. تنفيــذ جميــع الأحــكام المتعلقــة بالضمــان الاجتماعــي الــواردة في بروتوكــول باريــس الاقتصــادي لســنة 1994م، الموقــع مــن قبــل 
منظمــة التحريــر الفلســطينية.

4. جمــع وتســجيل وإدارة المعلومــات المتعلقــة بالأشــخاص المؤمــن عليهــم وعائلاتهــم والمنتفعــين اللازمــة، لتوفيــر منافــع التأمينــات 
الاجتماعية.

5. جمع الاشتراكات والهبات والمنح والمساعدات وغيرها من الموارد المالية المتعلقة بأي من التأمينات الاجتماعية.

6. إدارة أموال المؤسسة استثمارياً لزيادة العائدات وضمان الاستمرارية.

7. دفع المنافع للمنتفعين.

8. تحويل الموارد المالية إلى الصناديق وتنظيم حساباتهم، والاحتفاظ بسجلات لها.

الإدارة:

أولا: يكون للمؤسسة مجلس إدارة، برئاسة وزير العمل وعضوية كل من145:

* ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية، على أن يكون من موظفي الفئة العليا ذوي الاختصاص. عضواً.

144  المادة 15 من القرار بقانون رقم 19 لسنة 2016
145  المادة 18 من القرار بقانون رقم 19 لسنة 2016
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* ممثل عن وزارة المالية، على أن يكون من موظفي الفئة العليا ذوي الاختصاص. عضوا.ً 

* ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني، على أن يكون من موظفي الفئة العليا ذوي الاختصاص. عضواً.

* ممثل عن وزارة العمل، على أن يكون من موظفي الفئة العليا ذوي الاختصاص. عضواً.

* خمسة ممثلين عن العمال، تتم تسميتهم من قبل الاتحادات العمالية الأكثر تمثيلًا. أعضاء.

* خمسة ممثلين عن أصحاب العمل، تتم تسميتهم من قبل اتحادات أصحاب العمل الأكثر تمثيلًا. أعضاء.

* ممثــل عــن النقابــات المهنيــة، يتــم تســميته مــن قبــل ممثليهــا، وممثــل عــن المنظمــات الأهليــة، يتــم تســميته مــن قبــل ممثليهــا. 
عضــواً.

* خبير مالي أكاديمي، يسميه مجلس الوزراء. عضواً

2. يصدر مجلس الوزراء قراراً بتعيين أعضاء المجلس على النحو المنصوص عليه في الفقرة )1(.

ثانيا: المدير العام ويتم تعيينه وتحديد راتبه والحقوق والامتيازات الأخرى، وإنهاء عقده.

ثالثــا: كمــا نصــت المــادة الفقــرة 5 مــن المــادة 23 مــن القــرار بقانــون علــى أن مــن اختصاصــات مجلــس الإدارة اعتمــاد الأنظمــة 
الماليــة والإداريــة اللازمــة لعمــل المؤسســة، بمــا في ذلــك الهيــكل التنظيمــي ونظــام مكافــآت رئيــس وأعضــاء المجلــس، وســلم 

ــوزراء لإصدارهــا. ــس ال ــا لمجل ــين في المؤسســة، ورفعه ــب للعامل الروات

الموارد	المالية:

تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي146:

أ . الاشتراكات الشهرية التي يدفعها صاحب العمل والمؤمن عليه.

ب. الفوائد المستحقة نتيجة التأخر في دفع الاشتراكات وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.

ج. الغرامات والمبالغ المالية الإضافية المستحقة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.

د. المنح والإعانات والتبرعات والوصايا والقروض، وأي إيرادات أخرى يقبلها المجلس.

ه. عوائد استثمارات أموال الصناديق.

و. القروض أو المنح أو الهبات التي تقدمها الحكومة في حالة عجز المؤسسة.

2. لا يجوز إنفاق أموال الصناديق إلا بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون.

المرجعية:

لــم ينــص بشــكل صريــح علــى تحديــد تبعيــة المؤسســة، ولكــن نــص القــرار بقانــون علــى أن مــن اختصاصــات مجلــس الإدارة رفــع 
تقاريــر ربــع ســنوية لمجلــس الــوزراء والمجلــس التشــريعي.147

146  المادة 48 من قرار بقانون رقم )19( لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي
147  الفقرة 18/ 23 من القرار بقانون رقم 19 لسنة 2016
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35.هيئة	العمل	التعاوني

الإطار	التشريعي:

قرار بقانون رقم )20( لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية.. 1

تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتكون لها موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة.. 2

البناء	المؤسسي:

أهداف ومهام الهيئة

تهــدف الهيئــة إلــى تنظيــم القطــاع التعاونــي والإشــراف عليــه دون أن تمــارس العمــل التعاونــي بشــكل مباشــر، ولهــا في ســبيل ذلــك 
القيــام بالمهــام الآتيــة148:

1. رسم السياسات ووضع الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع التعاوني، ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها.

2. إعــداد مشــاريع القوانــين المتعلقــة بالعمــل التعاونــي، ووضــع التعليمــات المنظمــة لعمــل الجمعيــات والاتحــادات التعاونيــة، 
واعتمــاد الأدلــة الاسترشــادية الخاصــة بالعمــل.

3. ضمان تطبيق أحكام هذا القرار بقانون، والأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، ومتابعة تنفيذها.

4. تنظيــم العلاقــة مــع الجمعيــات والاتحــادات القطاعيــة والاتحــاد العــام، وتشــجيعها علــى الارتبــاط الاقتصــادي، وفقــاً للمبــادئ 
التعاونية.

5. تعزيــز التنســيق والتعــاون مــع الــوزارات والمؤسســات الأهليــة والرســمية المعنيــة، بالإضافــة إلــى تعزيــز التعــاون مــع المنظمــات 
التعاونيــة العربيــة والدوليــة.

6. تمكين المرأة والشباب، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، والأسرى المحررين في القطاع التعاوني.

7. تجميع وتنسيق البيانات، وتوفير المعطيات الإحصائية عن القطاعات التعاونية المختلفة.

8. الموافقة على المشاريع الممولة من الجهات المانحة للقطاع التعاوني، بما يهدف إلى تنمية القطاع التعاوني وتطويره.

الإدارة:

أولا: يتولى إدارة الهيئة مجلس مكون من أحد عشر عضواً، وذلك على النحو الآتي149:

أ. وزير العمل رئيساً.

ب. ممثل عن وزارة العمل عضواً.

ج. ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان عضواً.

148  المادة 5 من قرار بقانون رقم )20( لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية.
149  المادة 6 من القرار بقانون
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د. ممثل عن وزارة الزراعة عضواً.

ه. ممثل عن وزارة المالية والتخطيط عضواً.

و. ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني عضواً.

ز. أمين عام الاتحاد العام عضواً.

ح. شخصان يتم انتخابهما من الأمانة العامة للاتحاد العام عضواً.

ط. ممثل عن اتحاد نقابات العمال، يتم تنسيبه من قبل الاتحاد الأكثر تمثيلًا عضواً.

ي. ممثل عن اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية، يتم تنسيبه من قبل الاتحاد عضواً.

2. يعــين أعضــاء المجلــس بتنســيب مــن رؤســاء الدوائــر الحكوميــة أو الهيئــات التابعــين لهــا، ويصــدر قــرار عــن مجلــس الــوزراء 
بتعيينهــم.

ثانيــا: يعــين رئيــس للهيئــة مــن ذوي الخبــرة والاختصــاص والكفــاءة، مــن موظفــي الفئــة العليــا، بتــدرج مــن مديــر عــام إلــى درجــة 
وكيــل  وزارة، ونائبــاً لرئيــس الهيئــة، بتــدرج مــن درجــة ) A4 - C (، بنــاءً علــى تنســيب مــن قبــل رئيــس المجلــس150. 

ثالثا:  . يخضع موظفو الهيئة لقانون الخدمة المدنية151. 

الموارد	المالية:

تتكون الموارد المالية للهيئة من152:

1. الأموال المخصصة لها من الموازنة العامة.

2. ريع أموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة.

3. المساعدات والتبرعات والمنح والهبات التي تحصل عليها الهيئة بموافقة مجلس الوزراء.

ــس  ــة هــذه الرســوم بنظــام يصــدر عــن مجل ــا، وتحــدد قيم ــي تقدمه ــات الت ــل الخدم ــة مقاب ــا الهيئ ــي تتقاضاه 4. الرســوم الت
الــوزراء.

ونصــت الفقرتــين الرابعــة والخامســة مــن المــادة الرابعــة مــن القــرار بقانــون علــى أن تخضــع الهيئــة لرقابــة ديــوان الرقابــة الماليــة 
ــى  ــوازم والأشــغال المطبقــة عل ــة، والل ــة والمالي ــة القوانــين والأنظمــة المتعلقــة بالشــؤون الإداري ــى الهيئ ــة. كمــا تســري عل والإداري

الــوزارات والدوائــر الحكوميــة وتخضــع لرقابــة ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة.

المرجعية:

لا يوجــد نــص صريــح يحــدد التبعيــة، ولكــن تلتــزم الهيئــة برفــع تقاريرهــا الدوريــة والســنوية عــن أعمالهــا الفنيــة والإداريــة والماليــة 
لمجلس الــوزراء153. 

150  المادة 10 من القرار بقانون
151  المادة 12 من القرار بقانون.

152  المادة 13 من القرار بقانون الجمعيات التعاونية
153  المادة 4 من القرار بقانون الجمعيات التعاونية
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36.هيئة	سوق	رأس	المال

الإطار	التشريعي:

قانون هيئة سوق رأس المال رقم )13( لسنة 2004م.. 1

قرار مجلس الوزراء رقم )20( لسنة 2018م بالنظام المالي والإداري لهيئة سوق رأس المال.. 2

قرار مجلس الوزراء رقم )7( لعام 2009 بشأن نظام مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال.. 3

تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة والاســتقلال المالــي والإداري والأهليــة القانونيــة لمباشــرة جميــع الأعمــال والتصرفــات التــي . 4
تكفــل لهــا تحقيــق أغراضهــا، بمــا في ذلــك تملــك الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة اللازمــة لســير أعمالهــا، وممارســة 

نشــاطها والتصــرف فيهــا وفــق أحــكام القانــون154.

البناء	المؤسسي:	

تهــدف الهيئــة إلــى تهيئــة المنــاخ الملائــم لتحقيــق اســتقرار ونمــو رأس المــال، وتنظيــم وتطويــر ومراقبــة ســوق رأس المــال في 
فلســطين، وحمايــة حقــوق المســتثمرين، وعليهــا في ســبيل تحقيــق هــذه الأهــداف القيــام بمــا يلــي وفقــا لأحــكام القانــون155:

1. الإشراف على:

أ. سوق الأوراق المالية بما يكفل سلامة التعامل.

ب. شركات التأمين.

ج. شركات التأجير التمويلي.

د. شركات تمويل الرهن العقاري.

2. التنظيــم والرقابــة والأشــراف علــى نشــاطات المؤسســات الماليــة غيــر المصرفيــة، بمــا فيهــا تــداول الأوراق الماليــة والخدمــات 
الماليــة غيــر المصرفيــة.

3. تنظيم الإفصاح عن أية بيانات أو معلومات تخص القطاع المالي غير المصرفي.

4. مراقبة تطور المؤسسات المالية غير المصرفية بما يضمن سلامة عملها.

يوجد للهيئة هيكل تنظيمي للهيئة.

الإدارة:

أولا: يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء وذلك على النحو التالي156:

154  المادة 2 قانون هيئة سوق رأس المال رقم )13( لسنة 2004م.
155  المادة 3 قانون هيئة سوق رأس المال رقم )13( لسنة 2004م. 

156  المادة 5 قانون هيئة سوق رأس المال رقم 13 لسنة 2004
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أ. رئيس من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون رأس المال يعينه مجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية.

ب. ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني. نائباً للرئيس.

ج. ممثل عن وزارة المالية.

د. ممثل عن سلطة النقد الفلسطينية.

هـ. ممثل واحد عن المصارف العاملة في فلسطين يجري اختياره من بين ثلاثة مرشحين تقترحهم الجهة التي تمثلهم.

و. ممثلان عن الشركات المساهمة الفلسطينية المقبول أسهمها في هيئة سوق رأس المال.

ثانيــا: يكــون للهيئــة مديــر عــام متفــرغ مــن ذوي الخبــرة والاختصــاص والكفــاءة العاليــة في الشــؤون الاقتصاديــة والماليــة. يعــين 
المديــر العــام ويحــدد راتبــه ومكافأتــه بقــرار مــن مجلــس الــوزراء بنــاء علــى تنســيب مــن الوزيــر.157. 

ثالثــا: تكــون الهيئــة مــن عــدد مــن الدوائــر المختصــة بالاســتناد إلــى الهيــكل التنظيمــي والوصــف الوظيفــي المعتمــد مــن مجلــس 
الإدارة، المصــادق عليــه مــن وزيــر الماليــة158.

يخضــع موظفــو الهيئــة لنظــام خــاص يصــدر عــن مجلــس الــوزراء بتنســيب مــن وزيــر الماليــة، يحــدد فيــه ســلم الرواتــب والعــلاوات 
والترقيات159.

الموارد	المالية:

تتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية160:

أ. الرسوم والغرامات المتعلقة بالتأخير التي تتقاضاها الهيئة.

ب. العوائد التي تتقاضاها الهيئة لقاء استخدام مرافقها، وحصيلة بيع موجوداتها، وعوائد أموالها.

ج. المساعدات والتبرعات والمنح والهبات التي تحصل عليها بموافقة مجلس الوزراء.

د. المبالغ التي تخصصها الحكومة للهيئة لتغطية أي نقص أو أي عجز في حساب الإيرادات.

هـ. أية موارد أخرى يتم اعتمادها من مجلس الإدارة.

2. تؤول إلى الخزينة العامة أية فوائض نقدية لدى الهيئة زائدة عن حاجتها.

اســتنادا للمــادة 23 مــن القانــون، تقــوم الهيئــة خــلال ثلاثــة أشــهر مــن انتهــاء الســنة الماليــة بإعــداد تقريــر إداري ومالــي تشــرح 
فيــه نشــاطاتها خــلال الســنة المنتهيــة، مرفقــا بــه الميزانيــة الســنوية موقعــة مــن قبــل مدقــق حســابات قانونــي، ويرفــع هــذا التقريــر 

والميزانيــة إلــى وزيــر الماليــة للمصادقــة عليهمــا. وتقــدم نســخة عــن التقريــر الإداري والمالــي إلــى المجلــس التشــريعي.

كما نصت الفقرة 3 من المادة 24 من القانون على تخضع نفقات وإيرادات الهيئة لمراقبة وزارة المالية.
والتقارير ومدونة سلوك الهيئة منشورة على الموقع الالكتروني161

157  المادة 12 من قانون هيئة سوق رأس المال رقم 13 لسنة 2004.
158  المادة 16 من قانون هيئة سوق رأس المال.

159  المادة 19 من قانون هيئة سوق رأس المال رقم 13 لسنة 2004
160  المادة 22 من المرجع السابق.
  https//:www.pcma.ps161      
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37.هيئة	التقاعد

الإطار	التشريعي:

قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته.. 1

تمتــع بالشــخصية الاعتباريــة والاســتقلال المالــي والإداري والأهليــة القانونيــة، لمباشــرة جميــع الأعمــال والتصرفــات التــي . 2
تكفــل لهــا تحقيــق أغراضهــا، بمــا في ذلــك تملــك الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة اللازمــة لســير أعمالهــا، وممارســة 

نشــاطها والتصــرف فيهــا وفــق أحــكام القانــون.

البناء	المؤسسي:	

الاختصاصات:

استنادا للمادة الخامسة من القانون تقوم الهيئة بالمهام التالية:

1. التنظيم والإدارة والإشراف على نظام التقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون.

2. التأكــد مــن أن الموجــودات تســتثمر بشــكل يضمــن رأس المــال، ويضمــن تحقيــق أعلــى عائــد ممكــن مــع مراعــاة العوامــل التــي 
يمكــن أن تؤثــر علــى تمويــل الهيئــة وإمكانياتهــا وقدرتهــا علــى تلبيــة الاحتياجــات والمتطلبــات الماليــة وفقــاً لنظــام يصــدر بهــذا 

الشــأن.

3. ممارسة جميع المسؤوليات الملقاة عليها ضمن أعلى معايير المسؤولية المهنية وفق الأصول.

الإدارة:

أولا: 1. استنادا للمادة 39 يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء وفقاً لما يلي:

أ . ثلاثة أعضاء مهنيين متخصصين في الأمور المالية والاقتصادية.

ب . رئيس الهيئة.

ت . رئيس ديوان الموظفين العام.

ث . رئيس هيئة التنظيم والإدارة.

ج . ممثل عن موظفي الهيئات المحلية يتم اختياره من جهاتهم التمثيلية.

ح . ممثل عن المتقاعدين يتم اختياره من جهاتهم التمثيلية.

خ . ممثــل عــن وزارة الماليــة يتــم اختيــاره مــن وزيــر الماليــة، علــى أن لا يقــل عــن درجــة مديــر عــام ويكــون مختــص بالأمــور الماليــة 
والاقتصاديــة.

2.يصــدر رئيــس الســلطة الوطنيــة مرســوماً بتعيــين أعضــاء مجلــس إدارة الهيئــة بنــاءً علــى تنســيب مــن مجلــس الــوزراء ويحــدد 
المرســوم رئيــس المجلــس ونائبــه، ويراعــى في اختيارهمــا القــدرة علــى العمــل وتطويــره وتنظيمــه162.

162  المادة 43 من قانون التقاعد 
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ثانيــا: رئيــس الهيئــة يتولــى إدارة الهيئــة بشــكل مباشــر، ويقــوم بالأعمــال الإداريــة طبقــاً للقانــون والأنظمــة والتعليمــات وقــرارات 
وتوجيهــات مجلــس الإدارة163.  ويعــين رئيــس الهيئــة بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة بنــاءً علــى تنســيب مــن مجلــس الــوزراء 

ومصادقــة المجلــس التشــريعي بالأغلبيــة المطلقــة لأعضائــه.164

ثالثا: موظفو الهيئة يخضعون لقانون الخدمة المدنية.

وللهيئة هيكل تنظيمي معتمد ومنشور على موقعها الالكتروني.

الموارد	المالية	للهيئة:

استنادا للمادة 4 من القانون تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:

تتكون أموال الهيئة من الموارد الآتية:

1. الاشتراكات التي تقتطع شهرياً من رواتب المنتفعين بأحكام هذا القانون.

2. المساهمات التي تؤديها الجهات التي تلتزم برواتب المنتفعين.

3. حصيلة استثمار أموال الهيئة.

4. الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الهيئة.

واســتنادا للمــواد 87 و88 مــن القانــون يشــترط تعيــين مدقــق داخلــي ومدقــق خارجــي للهيئــة، وبالرجــوع للهيــكل التنظيمــي المنشــور 
فللهيئــة مدقــق خارجــي وحــدة للرقابــة الداخليــة. كمــا يقــوم مجلــس الإدارة بتشــكيل لجنــة تدقيــق تقــوم بالإشــراف ومراقبــة جميــع 

عمليــات التدقيــق الداخلــي واســتقبال تقريــر ســنوي مــن المدقــق الداخلــي حــول النشــاطات والنتائــج165.

واستنادا للمادة 79 من القانون يتم إعداد التقارير التالية:

1. تقرير سنوي من المجلس لرئيس الوزراء للإفصاح عنه للمشتركين والنشر.

2. التقرير السنوي للمدقق الخارجي إلى لجنة التدقيق للإفصاح عنه للمجلس ورئيس الهيئة والمشتركين.

3. تقرير ربعي للجنة التدقيق إلى المجلس للإفصاح عنه إلى لجنة الاستثمارات ورئيس الهيئة.

4. تقرير ربعي للجنة الاستثمارات إلى المجلس للإفصاح عنه إلى لجنة التدقيق ورئيس الهيئة. 

5. تقرير ربعي لمديري الاستثمار إلى لجنة الاستثمارات للإفصاح عنه إلى المجلس ورئيس الهيئة.

6. تقرير ربعي للحافظ إلى لجنة الاستثمارات للإفصاح عنه إلى المجلس ورئيس الهيئة.

المرجعية:

نصــت المــادة 39 مــن القانــون علــى أن يكــون مجلــس الإدارة فيمــا يقــوم بــه مــن أعمــال مســؤولاً أمــام مجلــس الــوزراء والمجلــس 
التشــريعي.

تلتزم الهيئة برفع تقاريرها الدورية والسنوية عن أعمالها الفنية والإدارية والمالية لمجلس الوزراء.  

163  المادة 40 من قانون التقاعد
164  المادة 56 من قانون التقاعد
165  المادة 65 من قانون التقاعد
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مؤسسات	أنشئت	بموجب	قرارات	ومراسيم	رئاسية
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38.	صندوق	التنمية	الثقافية

صــدر قــرار مــن مجلــس الــوزراء رقــم 367 لســنة 2005 بإنشــاء صنــدوق التنميــة الثقافيــة، علــى أن يصــدر قانــون بتنظيمــه، ولــم 
يصــدر قانــون ينظمــه لغايــة الآن. 

ومما يجدر الإشارة إليه أن الصندوق موجود على ارض الواقع، وله مجلس إدارة ويمارس اختصاصاته على أرض الواقع166.

39.	معهد	سياسات	النوع	الاجتماعي

الإطار	التشريعي:

قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2019 

نصت المادة الأولى من القرار على إنشاء المعهد على أن ينظم عمله بموجب قانون.

نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الأولــى علــى أن تــؤول للمعهــد كافــة الموجــودات والحقــوق الماليــة والعينيــة والفكريــة المخصصــة 
لمشــروع مركــز المــرأة للأبحــاث والتوثيــق.

الإدارة:

نصت المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء على تشكيل مجلس إدارة مؤقت من:

وزيرة شؤون المرأة رئيسا.. 1

وزارة الداخلية.. 2

مكتب رئيس الوزراء.. 3

وزارة الداخلية.. 4

وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين.. 5

وزارة الصحة.. 6

وزارة المالية.. 7

وزارة التنمية الاجتماعية.. 8

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. 9

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.. 10

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.. 11

166   مقابلة أجراها الباحث مع وكيل وزارة الثقافة السيد جاد غزاوي بتاريخ 2019/12/2
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الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.. 12

معهد دراسات المرأة / جامعة بيرزيت.. 13

 يلاحظ أن مشروع القرار لم يوضح اختصاصات هذا المعهد.

40.	صندوق	التشغيل	والحماية	الاجتماعية	للعمال	

الإطار	التشريعي	الناظم

المرسوم الرئاسي رقم )9( لسنة 2003، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون له ذمة مالية مستقلة.

البناء	المؤسساتي:

الاختصاصات

يختــص الصندوق بتوفيــر المــوارد الماليــة والفنيــة للمعاونــة في تنميــة المــوارد البشــرية وتطويــر قطــاع الأعمــال في الأراضــي 
ــق فــرص عمــل تســتجيب لاحتياجــات التجمعــات الســكانية مــن خــلال تمويــل أو دعــم مشــاريع في المجــالات  الفلســطينية، وخل

الإنتاجيــة أو الخدماتيــة167.

الإدارة:

أولا: يتولــى وزيــر العمــل رئاســة وإدارة مجلــس إدارة الصنــدوق، حيــث يتشــكل المجلــس مــن خــلال وجــود ممثلــين عــن الحكومــة، 
وممثلــي العمــال، وممثلــي أصحــاب العمــل، وممثلــين عــن مؤسســات المجتمــع المدنــي، وشــخصيات نســوية، وأخــرى وطنيــة 

ــر التنفيــذي. ــة المدي ــى عضوي ــة، إضافــة إل واعتباري

ثانيــا: يكــون للصندوق مجلــس تنفيــذي برئاســة وزيــر العمــل وعضويــة أحــد ممثلــي العمــال، وأحــد أصحــاب العمــل، وممثــل وزارة 
الماليــة والمديــر التنفيــذي ويتولــى هــذا المجلــس تصريــف شــؤون الصندوق وتنفيــذ قــرارات مجلس الإجــارة، وتمثيــل الصندوق أمام 

القضــاء وفي صلاتــه مــع الغيــر. تســري علــى أمــوال الصنــدوق القواعــد والأحــكام المتعلقــة بالأمــوال العامــة وبالرقابــة عليهــا168.

الموارد	المالية:

تتكــون المــوارد الماليــة للصندوق مــن المنــح والهبــات والمبالــغ التــي تــرد مــن الأفــراد والحكومــات العربيــة والأجنبيــة والمؤسســات 
والمنظمــات الدوليــة والإقليميــة والمحليــة لأغــراض الصندوق والمبالــغ المخصصــة لــه في الموازنــة العامــة للســلطة الوطنيــة169.

يــودع أمــوال الصنــدوق في مصــرف معتمــد يحــدده مجلــس الإدارة ويكــون الصــرف مــن أمــوال هــذا الحســاب وفقــاً للقواعــد التــي 
يصــدر بهــا قــرار مــن مجلــس الإدارة170.

يضــع مجلــس الإدارة لائحــة مالية لتنظيــم حســابات الصنــدوق وإدارة أموالــه ومراجعــة حســاباته ومســتنداته يعتمدهــا مجلــس 
الــوزراء171.

167  المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 9 لسنة 2003 
168  المادة 5 المرجع السابق
169  المادة 4 المرجع السابق
170  المادة 6 المرجع السابق.

171  المادة 7 من المرجع السابق
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الرقابة:

تسري على أموال الصندوق القواعد والأحكام المتعلقة بالأموال العامة وبالرقابة عليها172.

التقارير السنوية ودليل السياسات منشورة على الموقع الالكتروني 

https//:pfesp.ps173/

41.	هيئة	شؤون	المنظمات	الأهلية

الإطار	التشريعي:

ــة  ــات الأهلي ــم 11 لســنة 2012 هيئة شــؤون المنظم ــدل للمرســوم رق ــم 12 لســنة 2013 المع أنشــئت بموجــب أحــكام المرســوم رق
ــة. ــع بالشــخصية الاعتباري كمؤسســة عامــة تتمت

البناء	المؤسساتي:

الاختصاصات:

تقوم الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها بالآتي174:

ــة وكافــة الجهــات  ــة في القطاعــات المختلفــة بالمشــاركة بــين المنظمــات الأهلي ــات الوطني ــد الأولوي 1. المســاهمة في وضــع وتحدي
ــة. ــة مشــتركة خصوصــاً في مجــالات التنمي ــة، لصياغــة توجهــات وطني الحكومي

2. ضمان حرية واستقلالية العمل الأهلي ليتكامل مع العمل الحكومي في خدمة قطاعات العمل المختلفة.

3. العمل على تشجيع العمل التطوعي وتطوير مفاهيمه وأسسه.

الإدارة:

يدير الهيئة رئيسا يعين بقرار من الرئيس ويحدد درجته175.

الموارد	المالية:

يكــون للهيئــة مخصــص ضمــن الموازنــة العامــة لدولــة فلســطين، وتــؤول للهيئــة كافــة الموجــودات والحقــوق الماليــة والعينيــة العائــدة 
لمكتــب المؤسســات الوطنيــة، وتــؤول كذلــك جميــع الصلاحيــات والاختصاصــات المنوطــة بمكتــب المؤسســات الوطنيــة إلــى الهيئــة. 

المرجعية:

تتبع رئيس الدولة.

172  المادة 5 من المرسوم
 ) https://pfesp.ps/  (   173

174  المادة 4 من المرسوم رقم )11( لسنة 2012م
175  المادة 6 من المرجع السابق.
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تخضع الهيئة لأنظمة الرقابة المالية والإدارية السارية في السلطة الوطنية176.

وحسب الهيكل التنظيمي هناك وحدة رقابة داخلية.
ويوجد لها هيكل تنظيمي منشور على الموقع الالكتروني للهيئة.177

42.	المجلس	الأعلى	للطفولة	والأمومة

الإطار	التشريعي	الناظم:

ينظم عمل المجلس المرسوم الرئاسي رقم 2 لسنة 1999 بإنشاء المجلس الأعلى للطفولة والأمومة.. 1

مرسوم رقم 28 لسنة 2005 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للطفولة والأمومة.. 2

البناء	المؤسسي:

الاختصاصات:

للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه178:

1- وضع استراتيجية وطنية للطفولة والأمومة، والمساهمة في وضع السياسات والتشريعات والخطط اللازمة.

2- التنســيق والتعــاون مــع المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، لإخــراج هــذه السياســات والخطــط للتنفيــذ الفعلــي مــن خــلال 
الجهــات المنفذة.

3- توعيــة الــرأي العــام بقضايــا الطفولــة والأمومــة ببرامــج هادفــة مــن خــلال وســائل الإعــلام، وتزويــد المجتمــع المدنــي- خصوصاً 
العائلــة - بالمعلومــات، والمهــارات والدعــم لتنشــئة الأطفــال في جــو أســري ومجتمــع يحــرص علــى تطــور الطفــل البدنــي والنفســي، 

وحمايتــه مــن الأذى والاســتغلال، ووجــوده بصــورة متســاوية في المجتمــع وحقــه في الاســتماع إليــه.

4- تبني واقتراح مشروعات مبتكرة لتنمية الطفل بما يتفق وخطط المجلس، وكذلك مشروعات تخص الأم.

5- إنشــاء مركــز وطنــي معلوماتــي للطفــل والعائلــة، وعمــل البحــوث والدراســات للحصــول علــى المعلومــات والبيانــات، ودراســة 
أوضــاع الطفولــة والأمومــة، وتحديــد احتياجاتهــا، وتبــادل هــذه المعلومــات مــع الهيئــات ذات العلاقــة.

6- تعزيــز التعــاون بــين الأقطــار العربيــة بشــأن تبــادل الزيــارات بــين المؤسســات التــي تعُنــى بالطفولــة والأمومــة علــى مســتوى 
الوطــن العربــي.

7- تجنيــد المصــادر الإنســانية والاقتصاديــة والمؤسســاتية مــن أجــل دعــم حقوق الطفل الفلســطيني واحتياجاتــه، وعمل الاتصالات 
الدوليــة والمحليــة لتقــديم المســاعدات لعمليــة التدريــب، والارتقاء بمســتوى الأداء في مجال الطفولــة والأمومة وتطويرها.

8- متابعــة الإجــراءات والتشــريعات التــي تهــدف إلــى حمايــة الطفولــة والأمومــة لتواكــب مــا وصــل إليــه المجتمــع الدولــي في هــذا 
المجال.

9- إيجــاد وتوفيــر مصــادر دخــل لتنفيــذ المشــاريع المختلفــة ورصــد المخصصــات الماليــة الضروريــة لتلبيــة وتحقيــق هــذه الأهــداف 

176  المادة 5 من المرجع السابق.

http://www.coc.ps/ar  177
178  المرسوم الرئاسي رقم 2 لسنة 199 بإنشاء المجلس الأعلى للطفولة والأمومة.  
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والبرامــج الــواردة في الاســتراتيجيات الوطنيــة، واســتقطاب الدعــم مــن أجــل التنميــة الصحيــة والاجتماعيــة وحمايــة الطفولــة 
والأمومــة، والأطفــال المحرومــين بصفــة خاصــة.

الإدارة: 

يــدار المجلــس مــن قبــل مجلــس تم تشــكيله مــن قبــل الرئيــس في المرســوم الرئاســي لســنة 1999 وتم تعديلــه بالمرســوم رقــم 28 
لســنة 2005، وتم ذكــر الأعضــاء بالاســم فقــط وليــس بالصفــة الوظيفيــة.

الموارد	المالية:

تتكون الموارد المالية للمجلس من179:

1- الأموال المخصصة له من السلطة.

2- التبرعات والهدايا غير المشروطة.

3- أية موارد مشروعة ناتجة عن نشاطات المجلس.

43.	الهيئة	العامة	للإذاعة	والتلفزيون

الإطار	التشريعي	

المرســوم رقــم )2( لســنة 2010م بشــأن الهيئــة العامــة للإذاعــة والتلفزيــون الفلســطينية والمعــدل بمقتضــى المرســوم رقــم . 1
8 لســنة 2012 لتصبــح الهيئــة العامــة للإذاعــة والتلفزيــون.

 تتبع الرئيس.2. 

ــات . 3 ــال والتصرف ــع الأعم ــة لمباشــرة جمي ــة القانوني ــي والإداري والأهلي ــة والاســتقلال المال ــع بالشــخصية الاعتباري تتمت
ــون. ــة وفقــاً للقان ــر المنقول ــة وغي ــك الأمــوال المنقول ــق أغراضهــا، بمــا في ذلــك تمل لتحقي

البناء	المؤسساتي:

الاختصاصات:

تمارس الهيئة المهام والصلاحيات التالية:

 تطوير البث الإذاعي والتلفزيوني وتعميمه في جميع أنحاء الوطن وإيصاله إلى العالم الخارجي.. 1

ــة . 2 ــات الإعلامي ــع المؤسســات والهيئ ــئ م ــادل المتكاف ــن التب ــة م ــن الهيئ ــي، بمــا يمك ــاج الإذاعــي والتلفزيون ــر الإنت  تطوي
المتخصصــة.

 إنشــاء وتشــغيل وصيانــة وتجهيــز المرافــق ومحطــات الإرســال وشــبكات التراســل الأرضيــة، وإعــادة بــث خدماتهــا . 3

179  المادة 21 من المرسوم رقم 2 لسنة 1999
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وحــق امتــلاك واســتخدام وتســجيل التــرددات الإذاعيــة اللازمــة لأنشــطتها المختلفــة، وحمايتهــا بالتنســيق مــع الجهــات 
المختصــة.

 تأهيل وتدريب الكادر الإذاعي والتلفزيوني والنهوض بمستواهم الثقافي والفني والمهني.. 4

الإدارة:

ينقــل موظفــي )هيئــة إذاعــة وتلفزيــون فلســطين( وكافــة اســتحقاقاتهما والتزاماتهمــا وموجوداتهمــا إلــى الهيئــة، مــع المحافظــة 
علــى حقــوق الموظفــين وفقــاً لقانــون الخدمــة المدنيــة.

الموارد	المالية

تتكون أموال الهيئة من الموارد الآتية:

الاعتمادات المالية المخصصة لها في الموازنة العامة.. 1

الهبات والوصايا والتبرعات غير المشروطة.. 2

العوائد المترتبة عن أنشطة.. 3

44.هيئة	الصناديق	العربية	والإسلامية

الإطار	التشريعي:

تم إنشــاء الهيئــة الوطنيــة لشــؤون الصناديــق والهيئــات الماليــة والإنمائيــة العربيــة والإســلامية، بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
183 لســنة 2005 والتــي عــدل اســمها بموجــب القــرار رقــم 387 لســنة 2005 لتصبــح هيئــة الصناديــق العربيــة الإســلامية، ذات 

شــخصية اعتباريــة، وتتمتــع باســتقلال مالــيّ وإداريّ.

لم يصدر لها قانون لغاية الآن حيث نصت المادة على أن ينظم عمل الهيئة بقانون180.

البناء	المؤسسي:

الاختصاصات:
تتولى الهيئة القيام بالمهام الآتية:181

أ( متابعة عمل محافظي فلسطين لدى تلك الصناديق والهيئات.

ب( متابعــة تنفيــذ المشــاريع الممولــة مــن هــذه الصناديــق والهيئــات، واعتمــاد المشــاريع وتحديــد الأولويــات وتقديمهــا للصناديــق 
والهيئــات الماليــة، وتوزيعهــا وفقــاً للأولويــات وبمــا ينســجم مــع خطــط التنميــة الفلســطينية وأهدافهــا.

180  المادة 6 من قرار مجلس الوزراء رقم 183 لسنة 2005
181  المادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 183 لسنة 2005
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 ج( توقيــع مذكــرات التفاهــم مــع هــذه الصناديــق والهيئــات بخصــوص أيــة منــح أو معونــات أو مشــاريع تقــدم لصالــح فلســطين.
ــق  ــة، والصنادي ــين الســلطة الوطني ــا ب ــة م ــق بالعلاق ــا يتعل ــم فيم ــع المحافظــين ونوابه ــة لجمي ــة الوطني ــة المرجعي ــون الهيئ د( تك

والهيئــات الماليــة والإنمائيــة العربيــة والإســلامية.

الإدارة:

 أولا: ويديرها مجلس إدارة مكون من:
 وزير المالية رئيساً.

 وزير الاقتصاد الوطني عضواً.
 وزير الأشغال العامة والإسكان عضواً.

 وزير التخطيط عضواً.
 وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً.

 أمين عام مجلس الوزراء عضواً.
وزير الزراعة عضوا.

ثانياً: يعُين مجلس الوزراء رئيساً تنفيذياً للهيئة، ويكون عضواً بحكم موقعه في مجلس إدارة الهيئة.

المرجعية:

تكون تابعة لمجلس الوزراء182.

تقدم الهيئة تقاريرها الدورية إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة.

45.	مؤسسة	خالد	الحسن	لعلاج	أمراض	السرطان	وزراعة	النخاع

الإطار	التشريعي:

المرسوم رقم )7( لسنة 2018 ونشأت كمؤسسة غير ربحية.. 1

تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة المســتقلة، والاســتقلال المالــي والإداري، والأهليــة القانونيــة الكاملــة لمباشــرة جميع الأعمال . 2
ــح الحســابات  ــة، واســتئجارها، وفت ــر المنقول ــة وغي ــك الأمــوال المنقول ــك تمل ــا، بمــا في ذل ــق أهدافه والتصرفــات لتحقي
البنكيــة بالقــدر الــلازم لســير أعمالهــا، وممارســة نشــاطاتها والتعاقــد مــع الغيــر، والقيــام بجميــع التصرفــات القانونيــة 
اللازمــة لتحقيــق أهدافهــا، بمــا في ذلــك قبــول الهبــات والتبرعــات والمنــح، والمســاهمة في الشــركات الربحيــة وغيــر 

الربحيــة ذات العلاقــة بأهــداف ورســالة المؤسســة.

البناء	المؤسسي:

تهدف المؤسسة إلى تحقيق الآتي183:

العمــل علــى جمــع التبرعــات الماليــة مــن المتبرعــين والمانحــين داخــل وخــارج فلســطين، لدعــم توفيــر الخدمــات العلاجيــة . 1
لمرضــى الســرطان في فلســطين.

 المساهمة النقدية والعينية في الشركة بعد تأسيسها لإنشاء وتمويل وتطوير وتشغيل المستشفى.. 2

182  المادة 1 من المرجع السابق.
183  المادة )4( من المرسوم رقم 7 لسنة 2018.
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 اســتخدام العوائــد الناتجــة عــن مســاهمتها في الشــركة للمســاهمة في توفيــر العــلاج للمرضــى مــن غيــر المقتدريــن ماديــاً، . 3
ممــن تنطبــق عليهــم شــروط التغطيــة، وبالتنســيق مــع الــوزارة.

 بذل جهود التوعية الإعلامية والتثقيفية عن المرض، ودعم البحث العلمي، والتعليم المستمر.. 4

 تقديم الدعم النفسي لمرضى السرطان.. 5
للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام الآتية:184

ــدوق الاســتثمار . 1 المســاهمة في إنشــاء مستشــفى متخصــص لعــلاج أمــراض الســرطان في فلســطين، بالشــراكة مــع صن
الفلســطيني والقطــاع الخــاص، مــن خــلال تأســيس شــركة لهــذه الغايــة.

 إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بأمراض السرطان، والإشراف عليها.. 2

جمع التبرعات لدعم وتوفير الخدمات العلاجية لمرضى السرطان في فلسطين.. 3

ــة . 4 ــم شــروط التغطي ــق عليه ــاً، وممــن تنطب ــن مادي ــر المقتدري ــلاج لمرضــى الســرطان غي ــر الع المســاهمة في دعــم وتوفي
بالتنســيق مــع الــوزارة، مــن خــلال اســتخدام العوائــد الناتجــة عــن مســاهمة المؤسســة في شــركة لتطويــر وتمويــل وتشــغيل 

المستشــفى.

الإدارة:

ويديــر المؤسســة مجلــس إدارة مكــون مــن تســعة أعضــاء، بمــن فيهــم رئيــس المجلــس ويعينــون بقــرار مــن الرئيــس185. كمــا يعــين 
مجلــس الإدارة مديــرا عامــا للمؤسســة.

الموارد	المالية:

تكون الموارد المالية للمؤسسة من186:

المبالغ المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة.. 1

 العائدات المتأتية من مساهمة المؤسسة في المستشفى.. 2

 ريع أي نشاطات أو فعاليات تنظمها المؤسسة.. 3

 الهبات والتبرعات أو المنح والمساعدات المالية التي ترد للمؤسسة، ويقرر المجلس قبولها.. 4

المرجعية:	

ــى أنظمــة  ــة الســنوية للمؤسســة، ويصــادق عل ــى الموازن تتبــع المؤسســة الرئيــس، حيــث أن الرئيــس هــو مــن يقــوم بالمصادقــة عل
ــر الســنوية للرئيــس، كمــا أن الرئيــس هــو مــن يقــوم بحــل المؤسســة187. المؤسســة، كمــا أن مجلــس الإدارة يرفــع تقاري

كما تخضع المؤسسة لأنظمة الرقابة المالية والإدارية المعمول بها في الدولة188.

184  المادة 5 المرجع السابق
185  المادة 70 من المرسوم.
186  المادة 13 من المرسوم.

187  المواد 8 و17 من المرسوم.
188  المادة 16 من المرسوم.



واقــع المؤسســات العامــة غير الوزاريةدراســة تشــخيصية حول

114

46.	مؤسسة	فلسطين	المستقبل

قرار رقم )248( لسنة 2007م

ــة الفلســطينية، وتحتفــظ باســتقلالها الإداري  ــى رئيــس الســلطة الوطني ــة إل ــا الثلاث ــع مؤسســة فلســطين المســتقبل بفروعه تتب
والمالــي.

47.	الخطوط	الجوية	الفلسطينية

الإطار	التشريعي:

قــرار رقــم )173( لســنة 1996، تنشــأ مؤسســة فلســطينية للنقــل الجــوي تســمى »الخطــوط الجويــة الفلســطينية« ذات . 1
شــخصية اعتباريــة مســتقلة، يكــون لهــا ميزانيــة مســتقلة وتتبــع ســلطة الطيــران المدنــي.189

القرار رقم 17 لسنة 2013 بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى لإدارة الخطوط الجوية الفلسطينية.. 2

البناء	المؤسسي:

أغراض هذه المؤسسة ما يلي190 :

ب إنشاء خطوط جوية فلسطينية، ولها في سبيل ذلك شراء وبيع وتأجير الطائرات المروحية والنفاثة والهيلوكوبتر.	-

ب نقل الركاب وشحن البضائع من وإلى الأراضي الفلسطينية والخارج برحلات طيران منتظمة وغير منتظمة.	-

ب الاستثمار في مجال السياحة والأسواق الحرة وغيرها من الأعمال التجارية ذات الصلة بالطيران.	-

ب التعاقــد مــع الــدول والشــركات والمؤسســات والهيئــات المماثلــة أو أي جهــة، مــن أجــل تحســين وتطويــر الخطــوط الجويــة 	-
الفلسطينية.

ب  العمل في كل ما من شأنه تحسين وتطوير الخطوط الجوية الفلسطينية.	-

الإدارة:

يتولــى مجلــس الإدارة إعــداد الترتيبــات والإجــراءات اللازمــة لإنشــاء الخطــوط الجويــة الفلســطينية، وإعــداد النظــام الأساســي 
للمؤسســة، ولا يصبــح هــذا النظــام نافــذاً إلا بعــد اعتمــاده مــن رئيــس الســلطة الوطنية الفلســطينية ونشــره في الجريدة الرســمية.

أما موظفو الخطوط الجوية، فيتقاضون بالإضافة الى الراتب بدلات تحت مسمى »دعم راتب للموظفين في الخطوط.191

ــون عســكريون  ــم موظف ــن في الخــارج، فمنه ــا موجودي ــإن معظــم موظفيه ــع ف ــى أرض الواق ــه عل ــه، أن وممــا يجــدر الإشــارة إلي
ــود.   ــل بعق ــم يعم ــون، ومنه ــون مدني وموظف

حــدد رأســمال المؤسســة مبلــغ 50 مليــون دولار أمريكــي، ويجــوز للمؤسســة أن تطــرح جــزءاً مــن رأســمالها للاكتتــاب العــام192، كمــا 

189  المادة 1 من قرار رقم 173 لسنة 1996 
190  المادة 3 المرجع السابق

191  تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الربع السنوي الأول، آب 2016. ص82
192  المادة 4 من المرجع السابق
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أن أموالهــا تكــون في حســاب خــاص في أحــد البنــوك ولا تظهــر كبنــد في الموازنــة العامــة193.

ومما يجدر الإشارة إليه، أنه صدر مؤخرا قرار من مجلس الوزراء ببيع الطائرتين التابعتين للخطوط الجوية194.

48.	سلطة	الطيران	المدني

الإطار	التشريعي:

قــرار رقــم )99( لســنة 2003، حيــث نصــت المــادة الأولــى منــه:« تعتبــر سلطة الطيران المدني” سلطة مســتقلة تتبــع رئيــس 
الســلطة الوطنية الفلســطينية مباشــرة.

وممــا يجــد الإشــارة إليــه قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 46 لســنة 2006 بإعــادة ضــم ســلطتي الطيــران المدنــي والموانــئ البحريــة 
لــوزارة النقــل والمواصــلات.

البناء	المؤسسي:

يديــر المؤسســة رئيــس وعــدد مــن الموظفــين ويخضعــون لقانــون الخدمــة المدنيــة. وعلــى أرض الواقــع يتــم تكليــف بقــرار مــن وزيــر 
النقــل والمواصــلات، أحــد المــدراء العامــين مــن الــوزارة للقيــام بمهــام رئيــس الســلطة195. 

وحسب الهيكل التنظيمي لوزارة النقل والمواصلات المنشور على الموقع الالكتروني للوزارة، فإن سلطة الطيران تتبع الوزير.

الموازنة:

موازنة المؤسسة على أرض الواقع جزء من وزارة النقل والمواصلات196.

49.	سلطة	الموانئ	الفلسطينية

الإطار	التشريعي:

القرار رقم )47( لسنة 1999 بشأن إنشاء سلطة الموانئ.. 1

قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 46 لســنة 2006 بإعــادة ضــم ســلطتي الطيــران المدنــي والموانــئ البحريــة لــوزارة النقــل . 2
والمواصــلات.

صــدور مرســوم رئاســي رئــي بتاريــخ 2000/4/30م مرســوماً بإنشــاء مينــاء غــزة البحــري رقــم )1( لســنة 2000م اتبــع . 3
لســلطة الموانــئ البحريــة.

صــدور قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )09/55/81/م.و/أ.ق( لســنة 2006 بشــأن المصادقــة علــى الهيــكل التنظيمــي . 4
والوظيفــي لســلطة الموانــئ البحريــة.

193   مقابلة أجرتها الباحثة مع المستشار القانوني لوزارة النقل والمواصلات، مرجع سابق.
194  المرجع السابق
195   المرجع السابق
196   المرجع السابق
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البناء	المؤسسي:

المهام	الأساسية197:

· إنشــاء وصيانــة الموانــئ البحريــة الفلســطينية التجاريــة والصيــد وفــق الخطــط ودراســات الجــدوى الاقتصاديــة المعــدة 	
حســب المعاييــر الدوليــة.

· إعداد المخططات الهيكلية للمرافق البحرية بما فيها الموانئ البحرية.	

· وضع وتنفيذ الخطط والبرامج التطويرية والتنموية والاستراتيجية لتوفير نظام نقل بحري فعال.	

· وضع خطط الصيانة والتشغيلية للمرافق البحرية.	

· تحديث وتطوير الأصول الرأسمالية للمرافق البحرية لاسيما الموانئ البحرية الفلسطينية بشكل دوري ومستمر.	

· توفيــر المرافــق العامــة للخدمــات المســاندة كالميــاه والكهربــاء والاتصــالات والصــرف الصحــي والتنســيق مــع الجهــات ذات 	
الاختصــاص لتطويــر البنيــة التحتيــة للمينــاء.

· إجــراء الصيانــة الــلازم للأصــول الرأســمالية مــن مبانــي وأرصفــة ومســاعدات ومعــدات ملاحيــة ومعــدات التــي تخــدم 	
كافــة العمليــات في منطقــة المينــاء.

يدير المؤسسة رئيس وعدد من الموظفين يخضعون لكادر الخدمة المدنية.

الموازنة:

موازنة سلطة الموانئ البحرية جزء من وزارة النقل والمواصلات198.

50.	اللجنة	الوطنية	الفلسطينية	للقانون	الدولي	الإنساني

الإطار	التشريعي

مرسوم رقم )2( لسنة 2016م بشأن إنشاء اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي الإنساني.. 1

مرســوم رقــم )3( لســنة 2017م بتعديل المرســوم الرئاســي رقــم )2( لســنة 2016م بشــأن إنشاء اللجنة الوطنية الفلســطين. 2
ية للقانون الدولي الإنســاني.

منــح المرســوم اللجنــة الوطنيــة الفلســطينية للقانــون الدولــي الإنســاني الشــخصية الاعتباريــة والاســتقلال المالــي والإداري، . 3
والأهليــة القانونيــة لمباشــرة جميــع الأعمــال والتصرفــات التــي تكفــل لهــا تحقيــق أهدافهــا.

تنظم آلية عمل اللجنة واختصاصاتهم بموجب نظام داخلي يصدر عن اللجنة.. 4

  http//:www.mot.gov.ps197  
  198



واقــع المؤسســات العامــة غير الوزارية

117

البناء	المؤسسي:	

مهام	اللجنة	الوطنية:

ــادئ  ــرام ونشــر مب ــان احت ــة، لضم ــات كاف ــاون مــع الجه ــة، وبالتع ــة اللازم ــة والفني ــر القانوني ــى اتخــاذ التدابي ــة عل تعمــل اللجن
ــة: ــي الإنســاني مــن خــلال الخطــوات الآتي ــون الدول القان

نشــر القانــون الدولــي الإنســاني، وتعزيــز الوعــي بأحكامــه بــين مختلــف شــرائح المجتمــع، مــن خــلال الســعي لإدراجــه . 1
بمناهــج التدريــس في المــدارس والجامعــات والمعاهــد.

 تقــديم التوظيــف الأمثــل للقانــون الدولــي الإنســاني في مواجهــة انتهــاكات الاحتــلال الإســرائيلي، بمــا يســاهم في توفيــر . 2
الحمايــة للشــعب الفلســطيني، خاصــة المدنيــين، وفي الارتقــاء المســتمر في الأداء السياســي والقانونــي الفلســطيني خدمــة 

للمصلحــة الوطنيــة العليــا لشــعبنا ودفاعــاً عــن حقوقــه.

 رصد وتوثيق انتهاكات أحكام القانون الدولي الإنساني، ورفع توصيات بما يلزم من خطوات لمواجهتها.. 3

 مراجعــة التشــريعات النافــذة ذات العلاقــة وتقــديم الاقتراحــات لتطويرهــا، وتقــديم مشــاريع قوانــين، بمــا ينســجم . 4
ــن مســتجدات وتطــورات. ــا يشــهده م ــة م ــل مواكب ــي الإنســاني ويكف ــون الدول وأحــكام القان

 التنسيق مع اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني، والمشاركة في المؤتمرات الإقليمية والدولية للجان الوطنية.. 5

ــي . 6 ــون الدول ــي ينبغــي اتخاذهــا بموجــب أحــكام القان ــر الت ــق التدابي  تقــديم اقتراحــات للجهــات المختصــة بشــأن تطبي
ــة تنفيذهــا. الإنســاني، ومتابع

ــى . 7 ــة إل ــر، بالإضاف ــلال الأحم ــر واله ــرام شــارات الصليــب الأحم ــة واحت ــان حماي ــات المختصــة لضم ــل مــع الجه  العم
الكرســتالة/ البلــورة الحمــراء الإضافيــة، وذلــك بالتنســيق والتعــاون مــع جمعيــة الهــلال الأحمــر الفلســطيني والجهــات 

ــة. الرســمية الأخــرى ذات العلاق

رفــع مســتوى الخبــرات والقــدرات الوطنيــة لتطبيــق القانــون الدولــي الإنســاني، وضمــان احترامــه والتغلــب علــى المعوقــات . 8
التــي تعتــرض تطبيــق أحكامــه، ووضــع الخطــط والبرامــج اللازمــة لهــذا الغــرض.

الإدارة:

تكــون اللجنــة الوطنيــة مرجعــاً استشــارياً لدولــة فلســطين فيمــا يتعلــق بنشــر القانــون الدولــي الإنســاني وتطبيقــه، وتتشــكل اللجنــة 
الوطنيــة برئاســة وزارة الخارجيــة، وعضويــة ممثــل عــن الجهــات الآتيــة199:

 أ. أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

 ب. جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، كمقرر للجنة.

 ج. مجلس القضاء الأعلى.

 د. وزارة العدل.

 ه. وزارة الداخلية.

199  المادة 1 من المرسوم رقم )3( لسنة 2017م
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 و. وزارة التربية والتعليم العالي.

 ز. وزارة الصحة.

 ح. النيابة العامة.

 ط. هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

 ي. هيئة التوجيه السياسي والوطني.

 ك. اللجنة القانونية في المجلس الوطني.

 ل. اللجنة القانونية في المجلس التشريعي.

 م. المديرية العامة للدفاع المدني.

 ن. هيئة القضاء العسكري.

 س. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

 ع. مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالقانون الدولي الإنساني.

الموارد	المالية:

تتكون الموارد المالية للجنة الوطنية من الآتي:

المبالغ المخصصة للجنة ضمن الموازنة العامة للدولة.. 1

 التبرعات والهبات والهدايا والوصايا المقدمة للجنة غير المشروطة.. 2

51.	مركز	حفظ	التراث	الثقافي

الإطار	التشريعي:

 قرار مجلس الوزراء رقم )14( لسنة 2015م.1. 

يكــون المركــز هيئــة عامــة تتمتــع بالشــخصية الاعتبارية والأهلية القانونيــة الكاملــة، لمباشــرة جميــع الأعمــال والتصرفــات . 2
ــك  ــك تمل ــة مســتقلة، بمــا في ذل ــه ذمــة مالي ــا، ويكــون ل ــي أنشــئ مــن أجله ــق الأهــداف الت ــي تكفــل تحقي ــة الت القانوني

الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة، ولــه حــق التقاضــي.

البناء	المؤسسي:

الاختصاصات

تتمثل الأهداف الخاصة للمركز بما يلي:

 توثيق مصادر التراث الثقافي وتصنيفها من خلال مسح تاريخي شامل للمباني والمواقع التاريخية.. 1
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 إعداد خطط الحفاظ والإدارة للمراكز والمناطق التاريخية وإحيائها.. 2

 تنفيــذ البرامــج والمشــاريع التــي توصــي بهــا الخطــة، مــع مراعــاة القوانــين والأنظمــة الداخليــة وبمــا يتفــق مــع الأنظمــة . 3
الدوليــة، للحفــاظ علــى التــراث والمواصفــات الدوليــة للترميــم.

 إعداد وتنفيذ برامج لإدارة وصيانة المباني والمواقع التاريخية بعد ترميمها وتأهيلها.. 4

 العمــل علــى تطويــر القوانــين والتشــريعات الســارية، للحفــاظ علــى التــراث الثقــافي في فلســطين بالتعــاون والتنســيق مــع . 5
الــوزارات والدوائــر المعنيــة والباحثــين المختصــين.

إيجاد قاعدة معلوماتية عن المواقع والمباني التاريخية في فلسطين.. 6

 توفير برامج تدريب في مجالات الترميم وتأهيل المهنيين والحرفيين العاملين فيها.. 7

 إعداد وتنفيذ برامج مخصصة لنشر التوعية الجماهيرية للحفاظ على التراث الثقافي الفلسطيني.. 8

الإدارة: 

أولا: يتولى الإشراف على المركز لجنة إشراف من )5( أعضاء من ذوي الاختصاص، وتتكون لجنة الإشراف من:

 أ. وزير السياحة والآثار رئيساً.

 ب. وكيل وزارة السياحة والآثار.

 ج. وكيل وزارة الثقافة.

 د. ممثل عن وزارة الحكم المحلي.

 ه. خبير في مجال التراث الثقافي.

2. يمثل رئيس لجنة الإشراف اللجنة أمام كافة الجهات، ويكون مسؤولاً مباشراً عن مدير المركز.

3. تدير لجنة الإشراف عملها بموجب نظام داخلي تقره لجنة الإشراف.

صلاحيات	لجنة	الإشراف:	

تولى لجنة الإشراف ممارسة الاختصاصات الآتية200:

1. الإشراف العام على عمل المركز وإقرار التعديلات على الهيكل الإداري للمركز وأنظمته الداخلية وموازنته السنوية.

2. إعداد الأدلة المالية والإدارية بما لا يتعارض مع القواعد العامة في القانون والنظام.

3. العمل على تأمين الموارد المالية اللازمة للمركز.

200  المادة 6 من النظام رقم 14 لسنة 2015
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4. إقرار برنامج عمل المركز السنوي وأي مشاريع تطرأ على الخطة يقترحها مدير المركز.

5. قبول التبرعات والهبات غير المشروطة بما لا يتعارض مع أهداف المركز كهيئة وطنية مستقلة.

6. تحديد راتب مدير المركز.

7. إقرار التعديلات على الكادر وسلم الرواتب في المركز.

8. تعيين المدقق الخارجي واعتماد التقرير السنوي والحسابات الختامية للمركز.

9. المحافظة على ممتلكات المركز وأمواله ومصالحه وحقوقه المادية والأدبية، وتسجيلها باسم المركز.

10. حق الاقتراض وإعطاء الرهونات والكفالات وفق النظام المالي القانوني الساري.

11. عقد الاجتماعات الدورية مرّة كل )6( أشهر، والاجتماعات الاستثنائية حينما تدعو الحاجة.

ــة مــن ذوي  ــى إعــلان عــن الشــاغر وتنســيب لجن ــاءً عل ــة الإشــراف، بن ــس لجن ــل رئي ــن قب ــين م ــر، يعُ ــز مدي ــون للمرك ــا: يك ثاني
الاختصــاص يشــكلها رئيــس اللجنــة.

ثالثا: يكون له موظفون يتم تعيينهم من قبل مدير المركز وفقا للموازنة المقرة من لجنة الاشراف.201

تؤول ممتلكات وأرصدة المركز في حال تصفيته أو حله إلى وزارة السياحة والآثار.

المرجعية: لم ينصّ النظام على الجهة التي يتبع لها المركز والى من يقدم تقاريره.

52.	متحف	غزة	للآثار

الإطار	التشريعي:

مرسوم رقم 18 لسنة 2006.. 1

يتمتع باستقلال إداري ومالي ويتبع لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.. 2

البناء	المؤسسي:

يدير المتحف ويشرف عليه مجلس أمناء.

المــوارد	الماليــة: لا تتحمــل خزينــة الدولــة أي أعبــاء ماليــة تجاه متحف غــزة للآثــار، وتكــون عمليــة التمويــل والتشــغيل مــن 
ــة. المصــادر الذاتي

201  المادة 6 من 14 لسنة 2015
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53.	مجمع	فلسطين	الطبي

الإطار	التشريعي:	

مرسوم رقم )13( لسنة 2011م بشأن مجمع فلسطين الطبي.. 1

مرسوم رقم )16( لسنة 2009 م بشأن مجمع فلسطين الطبي.. 2

مرسوم رقم )22( لسنة 2009م بشأن مرسوم مجمع فلسطين الطبي المعدل.. 3

  

الشخصية	المعنوية:

ــة، لمباشــرة جميــع الأعمــال والتصرفــات التــي تكفــل تحقيــق  ــة المســتقلة والأهليــة القانونيــة الكامل ــع بالشــخصية الاعتباري يتمت
الأغــراض التــي قــام مــن أجلهــا.

 الإدارة:
أولا: يتولى إدارة المجمع مجلس أمناء على النحو الآتي:

نصــت المــادة الخامســة مــن المرســوم رقــم 22 لســنة 2009 علــى أنــه يعتبــر مجلــس الأمنــاء الســلطة العليــا في المجمــع والمكلــف 
بإقــرار سياســاته والإشــراف علــى إدارة عملياتــه، ويتمتــع بالصلاحيــات الكاملــة لتحقيــق أغراضــه وفقــاً لأحــكام هــذا المرســوم 

ويتكــون مــن تســعة عشــر عضــواً علــى النحــو التالــي:

* ستة ممثلين عن وزارة الصحة.

* ممثل عن وزارة المالية.

* ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية.

* ممثل عن وزارة العمل.

* ممثل عن محافظ رام الله والبيرة.

* ممثل عن المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار )بكدار(

* ممثل عن مؤسسة التعاون.

* ممثل عن جمعية أبناء رام الله.

* ممثل عن كلية الطب في جامعة القدس.

* ممثل عن المجلس الطبي الفلسطيني.

ــى تنســيب وزيــر الصحــة وموافقــة  ــاءً عل ــوزراء ين ــي والخــاص يعينــون بقــرار مــن مجلــس ال * أربعــة ممثلــين مــن القطــاع الأهل
الجهــات التابعــين لهــا.

2. ينتخب مجلس الأمناء رئيسا له من بين أعضائه لمدة عامين قابلة للتجديد.
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3. يشــترط في أعضــاء مجلــس الأمنــاء مــن ممثلــي الــوزارات أن يكونــوا مــن ذوي الخبــرة والاختصــاص والمعروفــين بنزاهتهــم، يتــم 
تعيينهــم بقــرار مــن مجلــس الــوزراء بنــاءً علــى تنســيب مــن وزرائهــم علــى أن يكونــوا مــن موظفــي الفئــة العليــا.

كمــا نصــت هــذه المــادة علــى أن يعتبــر الرئيــس التنفيــذي ســكرتيراً للمجلــس، ويحضــر اجتماعــات مجلــس الأمنــاء دون أن يكــون 
لــه حــق التصويــت.

ثانيــا: يعــين الرئيــس التنفيــذي ويحــدد راتبــه وعلاوتــه بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة بنــاء علــى تنســيب مــن مجلــس الأمنــاء، 
ــي  ــرارات الت ــذ الق ــاء عــن تنفي ــس الأمن ــام مجل ــون مســؤولا أم ــع، ويك ــال المجم ــذي الأول عــن إدارة أعم ــر المســئول التنفي ويعتب

يتخذهــا مجلــس الأمنــاء.

ثالثــا: تنشــأ هيئــة في المجمــع تســمى »الهيئــة الإداريــة الفنيــة« تكــون مســؤولة عــن المتابعــة اليوميــة للقضايــا الفنيــة الطبيــة 
والإداريــة والماليــة داخــل الوحــدات المختلفــة للمجمــع.

 وتتشكل الهيئة من المدير المالي للمجمع، ومدير الموارد البشرية، ومدير الخدمات التمريضية والمدراء الطبيين لأجنحة المجمع.
2. ويتولى الرئيس التنفيذي تنسيب باقي المدراء غير الواردين في هذه المادة حسب الهيكل التنظيمي والنظام الإداري الخاص 

بموظفي المجمع لرئيس المجلس، الذي يصدر قرارات تعيينهم.

يسعى المجمع إلى تحقيق الأهداف التالية202:

تطوير إدارة المشافي الحكومية في مدينة رام الله.. 1

رفع مستوى الخدمات والالتزام بأعلى معايير الجودة الصحية.. 2

ترشيد الإنفاق.. 3

تعزيز المشاركة المجتمعية.. 4

الاختصاصات

تشمل صلاحيات مجلس الأمناء ما يلي203:

رسم السياسات العامة للمجمع والإشراف على حسن قيامه بمهامه.. 1

إقــرار مشــاريع الأنظمــة لعمــل المجمــع واللازمــة لتنفيــذ أحــكام هــذا المرســوم، ورفعهــا لمجلــس الــوزراء للمصادقة . 2
عليهــا وإصدارها.

إقرار الهيكل التنظيمي للمجمع ورفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه وإصداره.. 3

إقرار النظام الإداري الخاص بموظفي المجمع، ورفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه وإصداره.. 4

إقرار النظام المالي للمجمع ورفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه وإصداره.. 5

الموافقــة علــى تعيــين المستشــارين لخدمــة المجمــع، ولمــدة محــددة بالشــروط التــي يقرهــا مجلــس الأمنــاء مقابــل . 6
مبالــغ ماليــة يحددهــا مجلــس الأمنــاء.

  202
203  المادة 7 من المرسوم رقم 22 لسنة 2009
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تعيين مدقق حسابات قانوني أو أكثر للمجمع.. 7

إقرار الحساب الختامي والموازنة السنوية للمجمع وفقاً للقانون.. 8

إقرار التقريرين الإداري والمالي السنويين، ورفعهما إلى رئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء.. 9

إقرار التقارير المرفوعة من الرئيس التنفيذي لمجلس الأمناء المتعلقة بأداء المجمع وعمله.. 10

الموافقة على الوصف الوظيفي لأعضاء الهيئة.. 11

تحديد مصادر التمويل للمجمع وتوفير الدعم المالي المطلوب من خلال التعاون مع جهات دولية ومحلية.. 12

الموافقة على التعاقدات المالية.. 13

ــة وفي . 14 ــر المشــاريع وإدارة مجمــع فلســطين الطبــي بشــكل يلبــي حاجــات المجتمــع الصحي ــى تطوي الإشــراف عل
نفــس الوقــت يحقــق الاســتدامة الماليــة.

إنشاء أية لجان فرعية وتحديد مهامها وعضويتها.. 15

انتخاب نائب لرئيس المجلس وأمين للصندوق من بين أعضائه.. 16

إصدار التعليمات والقرارات الخاصة بعمل المجمع.. 17

الموارد	المالية:

تتكون الموارد المالية للمجمع من204:

المبالغ المخصصة له في الموازنة العامة للسلطة الوطنية.. 1

العائدات المتأتية من ممارسته لأعماله.. 2

الهبات أو الإعانات أو المساعدات المالية التي ترد للمجمع ويقرر مجلس الأمناء قبولها.. 3

54.	الوكالة	الفلسطينية	للتعاون	الدولي

الإطار	التشريعي:	

مرسوم رقم )9( لسنة 2016م بشأن إنشاء الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي.. 1

القرار الرئاسي رقم 157 لسنة 2016 بشأن المصادقة على النظام الداخلي للوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي.. 2

204  المادة 17 من المرجع السابق



واقــع المؤسســات العامــة غير الوزاريةدراســة تشــخيصية حول

124

تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة والاســتقلال المالــي والإداري والأهليــة القانونيــة لمباشــرة جميــع الأعمــال والتصرفــات . 3
ــا  ــة لســير أعماله ــة اللازم ــر المنقول ــة وغي ــوال المنقول ــك الأم ــك تمل ــا، بمــا في ذل ــق أغراضه ــا تحقي ــل له ــي تكف الت
وممارســة نشــاطها، والتعاقــد مــع الغيــر، والقيــام بجميــع التصرفــات القانونيــة اللازمــة لتحقيــق أهدافهــا، بمــا في 

ذلــك قبــول الهبــات والتبرعــات والمنــح.

 تتبع وزارة الخارجية.4. 

 

البناء	المؤسسي:

              تهدف الوكالة إلى تحقيق الآتي205:

العمل كأداة دبلوماسية عامة لوزارة الخارجية من خلال تنفيذ السياسة الوطنية في مجال التعاون الدولي.. 1

 دعــم وتكريــس التعــاون والتضامــن مــع الــدول الشــقيقة والصديقــة والداعمــة والمنظمــات الإقليميــة والدوليــة . 2
مــن خــلال التنميــة والتعــاون الدولــي.

 تقــديم المســاعدة الإنمائيــة والتعــاون الفنــي القائــم علــى المهــارات البشــرية للــدول ذات الاحتيــاج، مــن خــلال . 3
الاســتعانة بالخبــراء الفلســطينيين في الوطــن والمهجــر.

ــة فلســطين . 4 ــح دول ــق مصال ــة متنوعــة لتحقي ــى مناطــق جغرافي ــدور المنســق والداعــم في الوصــول إل ــام ب  القي
والشــعب الفلســطيني، وتعزيــز الهويــة الفلســطينية في الخــارج، بمــا في ذلــك بــين المغتربــين، وذلــك مــن خــلال 

ــة وغيرهــا. ــة والثقافي ــة والاقتصادي الأنشــطة الاجتماعي

 تنميــة التعــاون الثنائــي والثلاثــي والمتعــدد الأطــراف في الــدول المســتهدفة، بمــا يشــمل التعــاون بــين دول الجنــوب . 5
وبــين دول الشــمال والجنــوب، مــن أجــل الوصــول إلــى عالــم أكثــر إنصافــاً.

الإدارة:

أولاً: يكــون للوكالــة مجلــس إدارة برئاســة وزيــر الخارجيــة مكــون مــن أحــد عشــر عضــواً، بمــن فيهــم رئيــس المجلــس، يضــم في 
عضويتــه شــخصيات وطنيــة وممثلــين عــن الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة ذات الاختصــاص. يصدر قرار بتشــكيل مجلــس 

الإدارة مــن رئيــس الدولــة بنــاءً علــى تنســيب وزيــر الخارجيــة بصفتــه رئيســاً لمجلــس الإدارة206.

 ثانيــا: يكــون للوكالــة مديــراً عامــاً بدرجــة ســفير، يســمى ويعفــى مــن مهامــه بموجــب قــرار يصــدر عــن رئيــس المجلــس بصفتــه 
وزيــراً للخارجيــة، ويمــارس الصلاحيــات الآتيــة207:

 تنفيذ سياسات الوكالة كما يقرها مجلس الإدارة.. 1

 إدارة أعمال الوكالة والإشراف على أنشطتها المختلفة.. 2

الإشراف على عمل موظفي الوكالة.. 3

تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.. 4

205  المادة 3 من المرسوم.

206  المادة 4 من المرسوم.

207  المادة 5 من المرسوم.
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 رفع تقارير منتظمة لمجلس الإدارة حول أعمال الوكالة وأنشطتها المختلفة.. 5

 رفع مشروع الموازنة السنوية لمجلس الإدارة.. 6

 إعــداد الهيكليــة الإداريــة الخاصــة بالوكالــة، وتقديمهــا لمجلــس الإدارة لإقرارهــا، ورفعهــا لرئيــس المجلــس للمصادقة . 7
عليه

	الموارد	المالية:	

تتكون الموارد المالية للوكالة من208 :

المبالغ المخصصة للوكالة ضمن الموازنة العامة للدولة.. 1

الهبات والتبرعات والهدايا والوصايا التي تقبل مجلس الإدارة.. 2

أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة.. 3

المرجعية:

تتبع	وزارة	الخارجية.	

كمــا نصــت المــادة 12 مــن النظــام الداخلــي للوكالــة بــأن تقــوم الوكالــة خــلال ثلاثــة أشــهر مــن انتهــاء الســنة الماليــة بإعــداد تقريــر 
مالــي وإداري تشــرح فيــه نشــاطاتها خــلال الســنة المنتهيــة، مرفقــا بــه الميزانيــة الســنوية موقعــة مــن قبــل مدقــق حســابات قانونــي.

كما تقدم الوكالة نسخة عن التقرير المالي والإداري الى رئيس الدولة.

55.	المعهد	القضائي

الإطار	التشريعي:

بشــأن . 1 2008م  لســنة   )7( رقــم  الــوزراء  مجلــس  بتعديل قــرار  2017م  لســنة   )8( رقــم  الــوزراء  مجلــس  قــرار 
لفلســطيني. ا ئي  لقضا ا لمعهد  ا م  نظا

قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء المعهد القضائي الفلسطيني رقم )89( لسنة 2004م.. 2

مرسوم رقم 6 لسنة 2008 بشأن إنشاء المعهد القضائي بتاريخ 2008/3/1.. 3

 وقرار مجلس الوزراء بنظام المعهد القضائي الفلسطيني رقم )7( لعام 4.2008. 

يكون للمعهد شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة ترفق بموازنة وزارة العدل209.. 5

208  المادة 11 من النظام الداخلي للوكالة الفلسطينية للتعاون الفلسطيني
209  قرار مجلس الوزراء رقم )8( لسنة 2017م بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم )7( لسنة 2008م بشأن نظام المعهد القضائي الفلسطيني
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البناء	المؤسسي:

الاختصاصات:

يهدف المعهد إلى تحقيق ما يلي210:

 إعداد مؤهلين لتولي الوظائف في القضاء والنيابة العامة.1. 

 إثــراء الكفــاءة والمســتوى القانونــي للقضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة، مــن خــلال الــدورات التــي يعقدهــا المعهــد لهــذه . 2
الغاية.

 إعداد وتدريب الكوادر العاملين في السلطة القضائية.. 3

الإدارة:	

يتألــف المعهــد مــن مجلــس إدارة ومديــر وعــدد كاف مــن المدربــين والمدرســين المؤهلــين، وكادر مــن الإداريــين والفنيــين اللازمــين 
لتســيير أعمــال المعهــد ونشــاطاته211.

أولا: يتولى الإشراف على إدارة المعهد مجلس يسمى »مجلس إدارة المعهد« ويتشكل من212:

أ- الوزير رئيساً.

ب- أحد نواب رئيس المحكمة العليا نائباً للرئيس.

ج-قاض من قضاة المحكمة العليا عضواً.

د- رئيس إحدى محاكم الاستئناف عضواً.

هـ- النائب العام عضواً.

و- نقيب المحامين عضواً.

ز- عضوا هيئة تدريس من كليات الحقوق في فلسطين عضوين.

ح- مدير المعهد عضواً

2- يسمى مجلس القضاء الأعلى نائب الرئيس والأعضاء القضاة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

3-يشــترط في أســتاذي كليــات الحقــوق الفلســطينية أن لا تقــل درجتهمــا عــن أســتاذ مشــارك في القانــون، ويعينهمــا الوزيــر بنــاءً 
علــى تنســيب مــن رؤســاء الجامعــات المعنيــة لمــدة ســنتين قابلــة للتجديــد لمــرة واحــدة.

ثانيــا: يتولــى إدارة المعهــد قــاضٍ لا تقــل درجتــه عــن قاضــي اســتئناف، ويعــين بقــرار مــن مجلــس القضــاء الأعلــى بنــاءً علــى تنســيب 
رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى لمــدة ســنة قابلــة للتجديــد، ومصادقــة مجلس الــوزراء.213.

210  المادة 3 من النظام رقم 7 لسنة 2008
211  المادة 2 من المرسوم رقم 6 لسنة 2008
212  المادة 5 من المرسوم رقم 6 لسنة 2008

213   المادة 7من النظام رقم 7 لسنة 2008
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ثالثا: تحدد الوظائف في المعهد وتملًا الشواغر فيه وفقاً لهيكلية تنظيمية خاصة وتم اعتمادها في العام 2014

الموارد	المالية	للمعهد:
          تتشكل موارد المعهد المالية من:214

الاعتمادات المخصصة له من الموازنة العامة.. 1

المنح والمعونات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها المجلس، وتصادق عليها الجهة المختصة.. 2

مقابل الخدمات التي يتقاضاها مقابل نشاطاته وخدماته التدريبية والتأهيلية وفقاً لقرار المجلس.. 3

56.	ديوان	الفتوى	والتشريع

الإطار	التشريعي:

القرار رقم )286( لسنة 1995م بشأن تشكيل ديوان الفتوى والتشريع.. 1

قانون رقم )4( لسنة 1995 بشأن إجراءات إعداد التشريعات.. 2

قانون الجريدة الرسمية رقم 29 لسنة 1949.. 3

قرار رقم )1( لسنة 1998 بشأن تبعية المستشارين القانونيين.. 4

قرار مجلس الوزراء رقم )58( لسنة 2005م بإتباع ديوان الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء.. 5

قرار وزير المالية رقم )1( لسنة 2012 بشأن بيع وتوزيع الجريدة الرسمية.. 6

 قرار مجلس الوزراء رقم )6( لسنة 2014 م بشأن المصادقة على الهيكل التنظيمي لديوان الفتوى والتشريع.	. 

البناء	المؤسسي:

الاختصاصات:

ويتولى الديوان أهم الاختصاصات الآتية:

ــه مــن الجهــات المختصــة، وذلــك وفقــاً للقانــون رقــم )4( لســنة 1995م، بشــأن . 1 ــة ل صياغــة مشــاريع التشــريعات المحال
إجــراءات إعــداد التشــريعات، حيــث نصــت المــادة )3( علــى: »يتولــى ديــوان الفتــوى والتشــريع دراســة المشــروعات المقترحة 
وإدخــال مــا يــراه مــن تعديــلات عليهــا، بمــا لا يغيــر مــن جوهرهــا والغايــة المســتهدفة منهــا، ولــه في ســبيل أداء مهمتــه أن 
يتشــاور مــع الــوزارة أو الجهــة المختصــة وغيرهمــا مــن الــوزارات والجهــات الأخــرى ذات العلاقــة وأن تنســق بينهــا، بغرض 

التوصــل إلــى الأحــكام الملائمــة التــي تحقــق الغايــة المســتهدفة مــن هــذه المشــروعات.

214  المادة 4 من المرسوم رقم 6 لسنة 2008
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إعــداد وإصــدار الجريــدة الرســمية »الوقائــع الفلســطينية«، وهــي الأداة الرســمية لنشــر التشــريعات الصــادرة عــن . 2
الجهــات المختصــة في الدولــة. 

الرد على كافة الفتاوى والاستشارات المحالة إليه من قبل الجهات الحكومية. . 3

الإدارة:

وفقا للهيكل التنظيمي المقر من مجلس الوزراء، فإنه يتولى إدارة الديوان موظف بدرجة وزير.

أما بخصوص مواردها المالية من المخصصات في الموازنة العامة، فتظهر كمركز مسؤولية في الموازنة العامة.

57.	دار	الكتب	الوطنية

الإطار	التشريعي:

قرار رقم )4( لسنة 1997 بشأن إنشاء دار الكتب الوطنية الفلسطينية.. 1

يكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات.. 2

البناء	المؤسسي:

الهدف من إنشاء الدار وفقا لما ورد في القرار هو:

· جمع وحفظ التراث الثقافي والإنتاج الفكري الفلسطيني وصيانته.	

· تجميع الوثائق والمخطوطات الأثرية الفلسطينية والعربية والدولية وحفظها بالطرق العلمية السليمة.	

· المســاعدة في تكويــن ثقافــة وطنيــة فلســطينية بــين الفلســطينيين، وتشــجيع تواصلهــا مــع ثقافــات الشــعوب الأخــرى، والعمــل 	
علــى تجديدهــا والارتقــاء بهــا.

· متابعة وانتقاء المعرفة الإنسانية العصرية المتجددة في مختلف مجالات الحياة ونشرها بين المواطنين.	

·  تشجيع المواطنين على التعلم المستمر، وتنمية قدراتهم على التكيف مع أوضاع الحياة المتغيرة باستمرار.	

· تكويــن بنــك للمعلومــات، والعمــل علــى تنميــة وعــي المواطنــين بأهميــة المعلومــات وقيمتهــا، وكيفيــة الاســتفادة منهــا في تطويــر 	
حياتهــم والمجتمــع.

يكون للدار في سبيل تحقيق أهدافها ما يلي: 

إنشاء مكتبة وطنية فلسطينية.	 

إقامة المعارض والمحاضرات والندوات.	 

عقد المؤتمرات على جميع المستويات المحلية والعربية والدولية.	 

إقامة دار نشر.	 

جمع وتوثيق الرسائل الجامعية الفلسطينية في الجامعات العربية والدولية، وتحضيرها للمستفيدين منها.	 

 تجميع الكتب والأبحاث الفلسطينية الصادرة في أي مكان.	 
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الإدارة:

ب يتولـــى إدارة الدار مجلـــس يشــكل مــن تســـعة أعضــــاء هــم: الرئيــس، ونائــب الرئيــس، وأمــين الســر، وأمــين الصنــدوق، 	.
وخمســة أعضــاء آخريــن. وينتخــب جميــع أعضــاء مجلــس الإدارة مــن الجمعيــة العموميــة بطريــق الاقتــراع الســري، ولا 

يجــوز الترشــيح لمجلــس الإدارة إلا لأعضــاء الجمعيــة العموميــة الذيــن تكــون مــدة عضويتهــم ســنة فأكثــر.

ب تكون مدة كل مجلس إدارة أربع سنوات، ويجوز اختيار العضو أكثر من مرة.	.

الموارد	المالية:

تتكون مالية الدار من:

1- الاشتراك السنوي للأعضاء.

2- الرسوم التي تحصلها الدار مقابل الخدمات التي تقدمها.

3- مساعدات السلطة الوطنية وأي جهات أخرى.

4- تبرعات الأفراد والشركات.

5- أية إيرادات أخرى مشروعة يقبلها مجلس الإدارة.

ــى  ــر إل ــديم تقري ــق الحســابات تق ــى مدق ــس الإدارة، وعل ــه مجل ــق حســابات خارجــي يعين ــة حســابات الدار مدق ــى مراجع يتول
ــا. ــر مــن انتهائه ــى الأكث ــك خــلال شــهرين عل ــة وذل ــة المنتهي ــس عــن الســنة المالي المجل

 لا يجوز حل الدار إلا إذا أصبحت عاجزة عن تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، ويبين النظام الأساسي كيفية وإجراءات الحل.
ووفقا للقرار لا يكون قرار الحل نافذاً، إلا بعد صدور قرار بذلك من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

58.	الهيئة	العامة	للمعابر	والحدود

الإطار	التشريعي

مرسوم رئاسي رقم )16( لسنة 2006م بشأن تنظيم الإدارة العامة للمعابر والحدود.. 1

الإدارة العامــة للمعابــر والحــدود إدارة مســتقلة إداريــاً وماليــاً ومســؤولة عــن خدمــات الحــدود، بمــا فيهــا نقــاط الحــدود . 2
والمعابــر مــن النواحــي الأمنيــة والماليــة والإداريــة والتجاريــة، وترتبــط بعلاقــة متينــة مــع المخابــرات العامــة وغيرهــا مــن 

الأجهــزة الأمنيــة، وتتبــع مباشــرة لرئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية.
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البناء	المؤسسي:

الاختصاصات

حددت المادة الثانية من المرسوم بأن تمارس الإدارة العامة للمعابر والحدود المهام التالية:

1. تطبيق القوانين والأنظمة والمعايير الصادرة عن الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة المتعلقة بالمعابر ونقاط الحدود.

2. إدارة تدفق البضائع والأفراد في جميع المعابر ونقاط الحدود والموانئ وفقاً للقانون.

3. التأكد من تطبيق القوانين والأنظمة التي تمنع دخول أو خروج الأشخاص والبضائع في المعابر والنقاط الحدودية.

4. جمــع الضرائــب والجمــارك والرســوم المســتحقة وتوريدهــا الــى وزارة الماليــة، وتطبيــق القوانــين والاتفاقيــات الدوليــة الســارية 
بخصوصها.

5. تطويــر أدلــة إجــراءات للتطبيــق في جميــع نقــاط الحــدود، للخــروج والدخــول للبضائــع التجاريــة والمســافرين، بالاســتناد إلــى 
سياســة الــوزارات المعنيــة لتطبيقهــا بشــكل موحــد علــى المعابــر ونقــاط الحــدود.

الإدارة:

وضحت المادة الثالثة بأنه يعين مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

كما حددت المادة الرابعة، يختص مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود بالمهام التالية:

1- الإشراف على إدارة المعابر ونقاط الحدود.

2- ضمان التطبيق السليم للقوانين والأنظمة والمراسيم والقرارات الرئاسية واحترام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

3- إعــداد هيكليــة تنظيميــة وتطويريــة لإدارة المعابــر والحــدود وعرضهــا علــى رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية للمصادقــة 
عليهــا.

4- تعيــين الموظفــين العاملــين في إدارة المعابــر والتنســيب بتعيينهــم وفقــاً لأحــكام قانــون الخدمــة المدنيــة، واتخــاذ جميــع الإجراءات 
القانونيــة بخصوصهم.

5- وضع المهمات التفصيلية بالارتباط بالوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.

6- إعداد اللوائح والأنظمة اللازمة لتنظيم شؤون إدارة المعابر والحدود.

7- تحديد الحاجات التطويرية على مستوى البنية التحتية والأجهزة والأدوات الحديثة وكذلك المتطلبات الأمنية.

8- تحديد الحاجات المطلوبة من الجهات الدولية خاصة في مجال الخبرات الفنية.

9- تحديد إطار لنظام عمل وآليات عمل للإدارة عموماً وفي المعابر والنقاط المختلفة.

10- إعداد مشروع الموازنة السنوية للإدارة، وعرضه على رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لإقراره.

11- إعداد تقرير سنوي عن عمل إدارة المعابر والحدود و/أو عند الطلب وتقديمه إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

ب. يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمعابر تفويض بعض صلاحياته لموظفي الفئة العليا في الإدارة العامة للمعابر والحدود.
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59.	اللجنة	الوطنية	لبرنامج	القدس	عاصمة	دائمة	للثقافة	العربية

الإطار	التشريعي:

مرسوم رقم )7( لسنة 2011م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لبرنامج القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية.. 1

قــرار رقــم )49( لســنة 2017م بشــأن المصادقــة علــى النظــام الداخلــي للجنة الوطنية للقــدس عاصمــة دائمــة للثقافــة . 2
العربيــة. 

البناء	المؤسسي:

الاختصاصات:

تختص اللجنة بالمهام التالية215:

1. الإعــداد والإدارة والإشــراف علــى برنامــج القــدس عاصمــة دائمــة للثقافــة العربيــة المقــرّ في مؤتمــر الــوزراء المســؤولين عــن 
الشــؤون الثقافيــة في الدولــة العربيــة، في دورتــه الســابعة عشــرة المنعقــدة في دولــة قطــر.

2. التواصل مع مختلف الجهات العربية والدولية بهدف حشد الدعم اللازم للبرنامج.

3. التنسيق مع كافة اللجان التي تّم تشكيلها في العواصم الثقافية العربية.

4. تحديد الأهداف المتوخاة من البرنامج ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيقها.

الإدارة:

أولا: لجنة تتكون من رئيس وعدد من الأعضاء، يتم تعيينهم بموجب مرسوم يصدر عن رئيس الدولة216.

ثانيــا: مديــر تنفيــذي يعــين بمرســوم رئاســي بتنســيب مــن رئيــس اللجنــة بدرجــة وكيــل، ويعتبــر المســؤول التنفيــذي المباشــر 
للجنــة217.

ثالثا: يخضع موظفو اللجنة لقانون الخدمة المدنية وللأنظمة المالية المعمول بها في الدولة218.

الموارد	المالية:

تكون الموارد المالية للجنة من الآتي219:

1. المخصصات المالية المعتمدة في الموازنة العامة.

2. الهبات والمساعدات والتبرعات التي تقدمها الجهات الرسمية وغير الرسمية.

215  المادة2 من المرسوم رقم 7 لسنة 2011
216  المادة 6 من القرار رقم 49 لسنة 2017 بشأن المصادقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية.

217  المادة 11 من المرجع السابق
218  المادة 12 من القرار رقم 49 لسنة 2017 بشأن المصادقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية.

219  المادة 4 من القرار رقم 49 لسنة 2017 بشأن المصادقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية.
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3. الإيرادات المتأتية عن طريق المشاريع والنشاطات الثقافية التي تقوم بها اللجنة بشكل مباشر وغير مباشر.

المرجعية:
تقدم اللجنة تقريراً دورياً كل ثلاثة شهور عن سير أعمالها لرئيس الدولة220

60.	المكتبة	الوطنية

الإطار	التشريعي:

المرسوم الرئاسي رقم 6 لسنة 2019.. 1

قرار 52 لسنة 2019 م بشأن تشكيل مجلس إدارة المكتبة الوطنية الفلسطينية.. 2

ــع الأعمــال والتصرفــات 1.  ــة لمباشــرة جمي ــة القانوني ــي والإداري والأهلي ــة والاســتقلال المال ــع بالشــخصية  الاعتباري  تتمت
 لتحقيــق أهدافهــا، بمــا في ذلــك تملــك الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة.

 تتبع رئيس دولة فلسطين . 2. 

البناء	المؤسسي:
للمكتبة الوطنية في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام الآتية:221

وضــع آليــات العمــل اللازمــة لحصــر وجمــع واقتنــاء الإنتــاج الفكــري الفلســطيني، أينمــا وجــد، وتنظيمــه وتوثيقــه . 1
والتعريــف بــه ونشــره.

العمل على حصر وجمع ما ينشر عن فلسطين من إنتاجات فكرية باللغة العربية واللغات الأخرى.. 2

جمــع وحفــظ المخطوطــات، والمصــورات النــادرة، وكتــب التــراث، والمطبوعــات، والوثائــق العربيــة والدوليــة ذات . 3
العلاقــة بشــكل أساســي بفلســطين، وبالحضــارة العربيــة والإســلامية.

العمــل علــى اقتنــاء ومعالجــة وصيانــة مختلــف أشــكال التــراث الوطنــي المخطــوط، والمطبــوع، والمرئــي، والمســموع، . 4
ــي. والإلكترون

العمل على جمع واقتناء الإنتاجات الفكرية المختلفة لتنمية المعرفة بالجوانب المتعددة للحضارة. 5

الإنسانية.

العمــل علــى إيــداع الوثائــق الموجــودة لــدى الــوزارات والدوائــر والمؤسســات الرســمية، والوثائــق المتعلقــة بفلســطين، . 6
والوثائــق الشــخصية لــدى الأفــراد، وحفظهــا، وتنظيمهــا، والتعريــف بهــا، ونشــرها وفــق القانــون والأنظمــة واللوائــح.

تســجيل وإيــداع الإنتــاج الفكــري وفقــاً للأنظمــة واللوائــح الخاصــة بعمــل المكتبــات الوطنيــة، بمــا يشــمل نظــام . 7
الإيــداع الوطنــي.

  220
221  المادة 4 من المرسوم 7 لسنة 2019
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ــات )ردمــد . 8 ــم الدولــي الموحــد( ردمــك )والرقــم الدولــي الموحــد للدوري ــى حصــة فلســطين مــن الترقي الحصــول عل
ــل الناشــرين الفلســطينيين. ــي مــن قب ــم الدول ــز اســتخدام الترقي ــي، وتعزي ــد الوطن ــى الصعي )عل

المســاهمة في تطويــر حركــة النشــر علــى المســتوى الوطنــي مــن خــلال التعــاون مــع جهــات النشــر والطباعــة والتأليــف، . 9
بمــا يتــلاءم مــع حقــوق المؤلــف ضمــن الأنظمــة واللوائــح.

تســهيل الوصــول إلــى الإنتــاج الفكــري مطبوعــاً وإلكترونيــاً ضمــن القوانــين والأنظمــة اللازمــة لحمايــة الملكيــة . 10
الفكريــة.

العمل على تحقيق الانتقال الرقمي، وإنشاء مكتبة وطنية رقمية.. 11

وضــع المواصفــات والمقاييــس الببليوغرافيــة الوطنيــة، وإنشــاء قواعــد للمعلومــات الببليوغرافيــة، بالتنســيق مــع . 12
الجهــات المعنيــة، وتشــجيع ومتابعــة تطبيقهــا في المكتبــات ومراكــز المعلومــات.

إصــدار الببليوغرافيــا الوطنيــة، وإصــدار الفهــرس الوطنــي الموحــد، وغيرهــا مــن أدوات التوثيــق، وذلــك لجهــة حصــر . 13
مــواد المعلومــات المتوفــرة في فلســطين، والتعريــف بأماكــن توفرهــا في المكتبــات ومراكــز المعلومــات.

تعزيــز التعــاون وتبــادل المعلومــات والمطبوعــات مــع المكتبــات الوطنيــة والمنظمــات الدوليــة، وإقامــة وتنظيــم الفعاليــات . 14
الثقافيــة ذات العلاقــة بعمــل المكتبــة الوطنيــة، بمــا يشــمل المعــارض، والنــدوات، والمؤتمــرات، و ورشــات العمــل.

وضــع وإعــداد الخطــط اللازمــة “للتزويــد” مــن أجــل الحصــول علــى الإنتاجــات الفكريــة العالميــة مــع العنايــة . 15
والمســتخلصات. والكشــافات،  كالببليوغرافيــا،  الموســوعية  بالمراجــع 

القيــام بــأي مهــام إضافيــة ذات صلــة بالعمــل الثقــافي والتوثيقــي والمكتبــات، لتحقيــق الأهــداف التــي أنشــئت مــن . 16
أجلهــا المكتبــة الوطنيــة.

الإدارة:	

  أولا: مجلس الإدارة هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للمكتبة الوطنية، وله أن يتخذ من القرارات

ما يلزم لتحقيق أهداف المكتبة الوطنية.

يشكل مجلس إدارة للمكتبة الوطنية من ثلاثة عشر عضواً بقرار من الرئيس، يمثلون مؤسسات

رسمية وأهلية أكاديمية وثقافية، وذلك على النحو الآتي:

· رئيس المكتبة الوطنية رئيس مجلس الإدارة.	

· وكيل وزارة الثقافة عضواً.	

· وكيل وزارة السياحة والآثار عضواً.	

· وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضواً.	

· عضوية رؤساء ثلاث جامعات فلسطينية أو من يمثلها.	

· عضوية ثلاثة مديري/ات لمؤسسات ثقافية وبحثية فلسطينية.	

· عضوية ثلاث شخصيات اعتبارية في مجالات الإدارة والتنمية وتطوير العمل المؤسساتي.	
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ثانيا: يعُين رئيس المكتبة الوطنية بقرار من الرئيس، ويكون رئيساً لمجلس الإدارة.

ثالثا: يعُين مدير تنفيذي للمكتبة الوطنية من ذوي الكفاءة والخبرة في العمل الثقافي والمكتبات وإدارة

المؤسسات الثقافية، ويحدد مجلس الإدارة راتبه وحقوقه وفق القانون والأنظمة واللوائح المعمول بها.

رابعا: يخضع الموظفون العاملون في المكتبة الوطنية لأحكام قانون الخدمة المدنية و/أو قانون العمل

المعمول بها.

خامسا: يجوز لمجلس الإدارة تشكيل هيئة استشارية للمكتبة الوطنية، يتم اختيار أعضائها من الخبراء وذوي

الاختصاص والمكانة الثقافية الرائدة والمميزة من فلسطين أو خارجها لتقديم المشورة والنصح
والاقتراحات اللازمة لدعم وتطوير أنشطة المكتبة الوطنية.222

الموارد	المالية:
تتكون الموارد المالية للمكتبة الوطنية من:223

.1 المبالغ المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة.

.2 عائدات وريع أي نشاطات أو فعاليات تنظمها المكتبة الوطنية.

.3 الهبات والتبرعات أو المنح والمساعدات المالية غير المشروطة التي يوافق عليها مجلس الإدارة.

.4 الوصايا والوقف.

المرجعية:

تتبع الرئيس.. 1

 يرفــع مجلــس الإدارة التقاريــر الماليــة والإداريــة للرئيــس، ويرفــع التقريــر الســنوي للمكتبــة الوطنيــة للرئيــس ولمجلــس 2. 
الــوزراء224.

222  المادة 11 من المرسوم رقم 6 لسنة 2019
223  المادة 14 من المرسوم رقم 6 لسنة 2019

224  المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 6 لسنة 2019
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61.	أكاديمية	فلسطين	للعلوم	والتكنولوجيا

الإطار	التشريعي:

مرسوم رئاسي رقم )13( لسنة 2004م بشأن أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا.. 1

تعتبــر أكاديميــة فلســطين للعلــوم والتكنولوجيــا مؤسســة مــن مؤسســات الرئاســة ذات شــخصية اعتباريــة عامــة مســتقلة . 2
إداريــا وماليــا.225  

ثالثا: تعمل أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا على:

ــر  ــه مــن المســاهمة في تطوي ــب علي ــا والبحــث العلمــي والنشــر، ومــا يترت ــوم والتكنولوجي ــز حقــول العل ــر وتنســيق وتعزي 1. تطوي
ــة. ــه المصلحــة الوطني ــة بمــا تتطلب السياســات والإســتراتيجيات الوطني

ــر الخاصــة بالبحــث  ــن خــلال وضــع الأســس والمعايي ــع الفلســطيني، م ــداع في المجتم ــة والإب ــوم والثقاف ــز وتنســيق العل 2. تعزي
العلمــي، ودعــم البحــوث الهادفــة والنشــاطات العلميــة والمؤتمــرات والنــدوات الهادفــة، وإنشــاء مراكــز ومتاحــف علميــة وتكنولوجيــة 
متخصصــة، والاعتــراف بالمســاهمات الفلســطينية البــارزة في مختلــف حقــول العلــوم والتكنولوجيا وتكريمها بمنــح جوائز تقديرية.

3. تطويــر آليــات وخدمــات العلــوم والتكنولوجيــا مــن قواعــد وشــبكات بيانــات وطنيــة تلبــي حاجــة المؤسســات العاملــة في مجــالات 
العلــوم والباحثــين، وتســاهم في التشــبيك بــين المؤسســات الوطنيــة والمؤسســات الدوليــة ذات العلاقــة.

4. تقــديم المشــورة العلميــة والتكنولوجيــة للحكومــة والبرلمــان والجامعــات ومعاهــد البحــوث والمؤسســات الأهليــة، إضافــة للجهــات 
الممولــة والمؤسســات الدولية.

خامســا: تضــع أكاديميــة فلســطين للعلــوم والتكنولوجيــا نظامهــا الأساســي والقواعــد الأساســية التــي تحكــم عملهــا، بمــا يتضمــن 
اســتقلاليتها وفعاليتهــا.

ممــا يجــدر الإشــارة إليــه أن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 133 لســنة 2005 بالمصادقــة علــى توصيــات اللجنــة الوزاريــة الخاصــة 
ــوم  ــة فلســطين للعل ــة أكاديمي ــل موازن ــى تحوي ــرة م نصــت عل ــادة 1 فق ــة في الم ــر الوزاري ــة غي ــع المؤسســات الحكومي ــل م بالتعام

ــي. ــم العال ــة والتعلي ــوزارة التربي ــة بإلحاقهــا ل ــا التــي صــدرت توصي والتكنولوجي

 

225  المادة 1 من المرسوم الرئاسي رقم 13 لسنة 2004.تعتبر أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وغير ربحية، مقرها الدائم في القدس، ولها فروع في رام الله وغزة، 
تأسست في العام 1994 في منظمة التحرير بطلب من اليونسكو، وصدر مرسوم رئاسي رقم 114 في العام 1997 بتعيين الدكتور فتحي عرفات رئيساً لها، وتم في العام 2004 انتداب الأكاديمية من خلال 
المرسوم الرئاسي رقم 13 كجسم ريادي للعلوم والتكنولوجيا في فلسطين يقوم بتقديم الدعم والدراسات والاستشارات، فيما يتعلق بالسياسات والبرامج والمشاريع العلمية للمؤسسات الحكومية والغير حكومية 

/http://www.palestineacademy.org والدولية، لدعم التنمية الوطنية. )الموقع الالكتروني
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62.	المؤسسة	الاقتصادية	الاستهلاكية	لقوات	الأمن	العام	والشرطة

الإطار	التشريعي:

قرار رقم )7( لسنة 1998م بإنشاء المؤسسة الاقتصادية الاستهلاكية لقوات الأمن العام والشرطة.. 1

يكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتعمل وفقاً لهذا القرار والتعليمات الصادرة بمقتضاه.. 2

البناء	المؤسسي:

الاختصاصات

الغرض من إنشاء المؤسسة تمكين المستفيدين وعائلاتهم من الحصول على المواد الغذائية واللوازم الأخرى بأسعار مناسبة.

للمؤسسة في سبيل تحقيق غرضها أن تقوم بما يلي226 :

 بيع وشراء واستيراد المواد الغذائية واللوازم الأخرى.. 1

تملك أو استئجار العقارات والمقولات اللازمة لها.. 2

 ادخار واستثمار أموالها في مشروعات تعود بالفائدة عليها أو على المستفيدين.. 3

 التعامل والتعاون مع أي شخص طبيعي أو معنوي في أعمال مشابهة لأعمالها.. 4

 الاتفاق أو التعاقد مع أي جهات حكومية أو خاصة. 5

الإدارة:

يتولــى إدارة المؤسســة مجلــس إدارة يشــكل مــن رئيــس وســبعة أعضــاء آخريــن، يصــدر بتعيينهــم قــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة 
 الفلســطينية، ويختــار المجلــس مــن بــين أعضائــه نائبــاً للرئيــس.227

يعــين رئيــس الســلطة الوطنيــة )القائــد العــام( مــن ضمــن أعضــاء مجلــس الإدارة مديــراً عامــاً للمؤسســة، يتولــى إدارة أعمالهــا، 
ويكــون مســؤولاً أمــام مجلــس الإدارة عــن تنفيــذ قــرارات المجلــس

يعــين مســتخدمو وعمــال المؤسســة المدنيــون وفقــاً لمــا هــو معمــول بــه في قــوات الأمــن العــام والشــرطة، وتصــرف رواتبهــم مــن 
ــة المؤسســة228 موازن

الموارد	المالية:

تتكون أموال المؤسسة من229:

رصيد موجودات أي دكان أو سوق لقوات الأمن العام والشرطة.. 1

الهبات والإعانات غير المشروطة التي يوافق عليها مجلس الإدارة. 2

الأرباح الصافية.. 3

226  المادة 5 من القرار رقم 7 لسنة 1998
227  المادة 6 من المرجع السابق 

228  المادة 14 المرجع السابق.
229  المادة 15 المرجع السابق 
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الائتــلاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان )المؤسســة الفلســطينية المعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــفافية الدوليــة منــذ العــام 
2006، تأســس في العــام 2000 مــن مجموعــة مــن المؤسســات الأهليــة الفاعلــة في مجــال الديمقراطيــة والحكــم الصالــح 

وحقــوق الإنســان، ســعياً لتحقيــق رؤيتــه نحــو »مجتمــع فلســطيني خــالٍ مــن الفســاد«. 

 يســعى الائتــلاف حاليّــاً إلــى خلــق وقيــادة حــراك مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد، والإســهام في إنتــاج ونقــل وتوطــين 
المعرفــة بالفســاد ومكافحتــه علــى الصعيــد الوطنــي والإقليمــي والدولــي. يحــرص ائتــلاف أمــان علــى القيــام بــدوره الرقابــي 
Watchdog علــى النظــام الوطنــي للنزاهــة بالتركيــز علــى المشــاركة المجتمعيــة وتفعيــل دور مؤسســات المجتمــع المدنــي، 
ووســائل الإعــلام في الرقابــة والمســاءلة وخلــق بيئــة محصنــة ومســاهمة في الكشــف عــن جرائــم الفســاد والحــد مــن انتشــاره.

رام الله: عمارة الريماوي ي -الطابق الأول -شارع الإرسال ص.ب: رام الله 339 القدس 69647

هاتف 2989506 -022074949 فاكس: 022074948

غزة: شارع حبوش، متفرع من شارع الشهداء - عمارة دريم / الطابق الأرضي

تلفاكس: 082884767 تلفاكس 082884766

www.aman-palestine.org :الموقع الإلكتروني

https://www.facebook.com/AmanCoalition/  :فيسبوك

https://twitter.com/AMANCoalition :توتير
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